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شراف على هذا العمل، و مراجعته من جديد،  ٕ فرغم انشغالاته و التزاماته الكـثيرة ، فقد قبل الا

عداد هذه  ٕ نارت لي طريق البحث و التقصي في سبيل ا ٔ المذكرة، فله مع تقديمه لملاحظات قيمة ا

عبارات الشكر و التقدير، عرفانا مني بالجميل، فجازاه الله خيرا



قائمة المختصرات

باللغة العربیة:

ط: طبعة.

ع: عدد.

ن: دون بلد نشر.بد

ن: دون دار نشر.دد

ن: دون سنة نشر.سد

ص: صفحة.

ع: جریدة رسمیة عدد.ج ر

ج: قانون الإجراءات الجزائیة.ق إ 

إ: قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.مق إ 

ص: قانون الملكیة الصناعیة.ق م 

قانون مدني.م: ق 

ع: قانون العقوبات.ق 

باللغة الفرنسیة: 

P : Page



مقدمة

2

مقدمة:

تهدف العلامات التجاریة، كغیرها من العناصر المعنویة للمحل التجاري، إلى تمییز 

منتجات التاجر عن غیرها، فیهین للعمیل معرفة المنتجات بمجرد النظر إلى علامتها، التي 

شباعها لحاجته حسب ما تعود علیها و مدى ملائمتهانسبة جودتها و حدث في نفس العمیل ت ٕ ا

مواصفاتها.سبق شراءها أو قرأ عن خصائصها و في حال ما

كذا تسویق لامات التجاریة في جذب العملاء وتحقیق الأرباح و نظرا لأهمیة العو 

ا من منافسات لحمایتهإنتاجهمعمدوا إلى زیادة جودة ات استمر التجار في استعمالها، و المنتج

تسویقها على لتي نتجت عنها، لیضمنوا تفوقها و المشروعات المماثلة، بسبب السمعة الجیدة ا

أكثر من ذلك هي تمثل أهم فأصبحت قیمتها المالیة كبیرة، و مثیلاتها في مجال المنافسة،

العناصر بالنسبة لبعض المحلات التجاریة.

التجاریة شرط حمایة عناصر الملكیة الصناعیة خاصة منها العلاماتفإنّ ،علیهو 

إضافة إلى أن عامل أساسي في الأداء الاقتصادي للسوق، لتنظیم المنافسة وبشكل عادل، و 

الحمایة تخدم مصلحة المستهلك.

اهتمت تشریعات الدول بتنظیم الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة، وبناء على ذلك، 

ى التجارة، عن طریق فرض صوص قانونیة لوضع حد لعبث المستهزئین بالإساءة إلفسنت ن

.العمل التجاري من المعتدینابیر تحفظیة لحمایة المستهلكین و تدعقوبات و 
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نون ینتج عن استكمال تسجیل العلامة التجاریة حسب الشكل الذي نص علیه القاو 

هذا الاعتراف یكمن في الاستفادة من الحمایة القانونیة التي اعتراف دولي بهذه العلامة، و 

تتجلى هذه الحمایة في تقریر القانون دعوى قضائیة القانون لتلك العلامة المسجلة، و یرتبها 

ي العلامة التجاریة من خلالها، لصاحب العلامة التجاریة، یطلب حمایة القضاء لحقه ف

مكانیة مقاضاة كل من یعتدي على هذا و  ٕ دور القاضي فيوعلى هذا نتساءل عن الحقا

حمایة العلامات؟

وردا على هذه الإشكالیة ارتأینا أن نبرز دور القاضي الجزائي في حمایة العلامات وذلك 

)، ثم ننتقل في مرحلة ثانیة إلى إبراز دور القاضي المدني في (الفصل الأولفي مرحلة أولى 

).الفصل الثانيحمایة العلامات (
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الأولالفصل  

دور القضاء المدني في حماية العلامات التجارية
ائري منشئ لحق الحمایة یعتبر تسجیل العلامة حسب ما ورد في التشریع الجز 

مالك العلامة رفع دعوى إبطال علامة من شأنها إحداث لبس مع أجاز ل، حیث أنه القانونیة
رفع دعوى یمنع بها وقوع ذلك ز له وقبل أن یقع ضرر ماديأجاعلامة یمتلكها، وكذلك 

س والخلط بین علامته وعلامة الغیر.اللبالضرر، سواء بإزالة التشابه أو

1

حیث أنه استنادا للقواعد العامة في المسؤولیة، فإن أي حق یتمتع بحمایة مدنیة، والتي 
كل فعل ''كفلتها معظم  ومختلف التشریعات، وتقوم المسؤولیة وفقا للقواعد العامة على أن: 

2.من كان سببا في حدوثه بالتعویض ''أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه ویلزم

وعلیه سنتطرق إلى دراسة دور قاضي الموضوع في حمایة العلامات التجاریة(مبحث 
أول)، وكذلك دور القاضي الاستعجالي في حمایة العلامات(مبحث ثاني).

المبحث الأول

دور قاضي الموضوع في حمایة العلامات التجاریة

المنافسة غیر المشروعة فقط العلامات المسجلة، خص المشرع الجزائري بدعوى 
، وهو نفس 3المتعلق بالعلامات06- 03من الأمر04وذلك وفقا لما نص علیه في المادة 

، دیوان المطبوعات 2ط-الملكیة الأدبیة والفنیة والصناعیة-، المدخل إلى الملكیة الفكریةفاضلي إدریس)1(
.281ص،2010الجامعیة، د.ب.ن، 

78ع .ر.، جالجزائري، یتضمن القانون المدني26/9/1975، مؤرخ في58-75من الأمر 124المادة )(2
..معدل ومتمم30/09/1975الصادرة في 

–دراسة مقارنة –الحمایة القانونیة للعلامات ، الحمایة القانونیة للعلامات، عبد الفتاح حسیبةوبلخضر فهیمة)3(
.54، ص2013/2014بجایة، مذكرة ماستر، جامعة 
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الموقف الذي أخذ به المشرع الفلسطیني حیث اشترط لقیام الحمایة المدنیة للعلامات أن 
.4تكون مسجلة وفقا للأصول الواردة في القانون

المشرع المصري بدعوى شمل الجزائري والفلسطیني،من المشرععلى خلاف كل
، بینما المشرع الأردني 5المنافسة غیر المشروعة كلا من العلامة المسجلة وغیر المسجلة

یمنع عن أي كان إقامة دعوى لطلب تعویضات عن التعدي الواقع على العلامات إذا 
.6الهاشمیةكانت هذه الأخیرة غیر مسجلة في المملكة الأردنیة

فسة غیر المشروعة دور القاضي في حمایة العلامات من المناسنتناولوعلیه
(مطلب ثاني).تسجیل العلامة الممنوحة بغیر حق ) وكذلك دوره في إبطال(المطلب الأول

المطلب الأول

دور القاضي في حمایة العلامات من المنافسة غیر المشروعة

الفكریة ولا حتى قانون العلامات إلى المنافسة عیر المشروعة لم تتطرق قوانین الملكیة 
بل یفهم ضمنیا.ةبصریح العبار 

10إلا أن اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة فعلت ذلك، حیث نصت في المادة 
النطاق الاجتماعي ثانیا منها على أن كل منافسة متعارضة مع العادات الشریفة في

فنصت على مجموعة من الأعمال یعتمدها .7منافسة غیر مشروعةالتجاري تشكل أعمالو 
، والتي یؤدي ارتكابها القاضي في تقدیر وجود منافسة غیر مشروعة من عدمها(الفرع الأول)

أو بعض منها إلى توقیع جزاءات(الفرع الثاني).

العلامة التجاریة وطرق حمایتها وفق القوانین النافذة في فلسطین، أطروحة ، محمود أحمد عبد الحمید مبارك)(4
.38، ص2006فلسطین،ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة،

.585ص،2005، مصر، دار النهضة العربیة، 5ط ، ، الملكیة الصناعیةالقلیوبي سمیحة)5(
من قانون العلامات التجاریة الأردني.34المادة )6(
مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، نظام العلامة التجاریة، ، رحال رجاء)7(

.28، ص2007/2010
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الأولالفرع

دور القاضي في تقدیر أعمال المنافسة غیر المشروعة 

وفي سبیل جذب العملاء، لكل تاجر توظیف ما یراه مناسبا وفقا لمبدأ حریة المنافسة 
من أدوات من أجل تحقیق ذلك، لكن وبسبب لجوء البعض منهم إلى وسائل غیر مشروعة، 
والتي تتعارض مع عادات وأعراف التجارة وقیمها، قد تتحول المنافسة إلى عمل غیر 

ها في القوانین الداخلیة حمایة للتجار والمستهلكین وكذا مشروع، ما دفع الدول إلى تنظیم
منافسة غیر مشروعة كما ستبینه یُعتبر إتیانها ، حیث نص على أعمال 8الاقتصاد الوطني

فیما یأتي:

خلط مع مؤسسة أحد المنافسین أو أولا: الأعمال التي یترتب علیها بأیة وسیلة 
منتجاته أو نشاطه:

إلى اللبس والخلط في ذهن المستهلك، وكذلك التي تهدف وهي الأعمال التي تؤدي 
إلى جذب العملاء، باستعمال طریق الخداع، كاتخاذ اسم أو عنوان تجاري مشابه، تقلید 
علامة محمیة، مما یؤدي إلى خلق الالتباس في ذهن العملاء، فیختلط علیهم الأمر بین 

على أن: تفنصادأ في إحدى قراراتههذه المبت المحكمة العلیا ، ولقد كرس9الأصل والتقلید
'' الأصل في الأعمال التجاریة أنها مبنیة على مشروعیة المنافسة ولا تُمنع إلى عند 
وجد عقد خاص ولمدة معینة أو نص قانوني ینظم التجاریة في مادة معینة أو استعمال 

.العلامة التجاریة أو الاسم التجاري للغیر''

مذكرة لیسانس، التجاریة، حمایة العلامة عراس بلال، عفافسة الصالح، بن نكاع آمال،بوهدة حسام الدین)8(
.46، ص2013/2014، سطیف، 2جامعة فرحات عباس

الحمایة القانونیة للملكیة الصناعیة، رسالة ماجستیر، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، ، بن قویة مختار)9(
.35، ص2007
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التي من شأنها إساءة سمعة أحد المنافسین أو ثانیا: الادعاءات الكاذبة
منتجاته أو نشاطه:

المخالفة للحقیقة والتي من شأنها نزع الثقة عن الغیر وكذلك الادعاءاتوهي 
الإضرار بسمعة المنافس التجاریة، كالنشر في الصحف والمجلات أو توزیع الإعلانات 
والمنشورات، البث في القنوات السمعیة والسمعیة البصریة، وأیضا التشویه الشفوي، كالقول 

نشر إدعاءات أو10.صالحة للاستهلاكجات التاجر أو الصانع مغشوشة، وغیرمنتأن 
كاذبة أن التاجر مفلس، أو عزم على تصفیة المواد التي یقوم بتصنیعها، كما أنه تعتبر 
دعاوى الإفلاس من الإجراءات الكیدیة التي تدخل في طائفة أعمال المنافسة غیر 

.11وعةالمشر 

طبیعة التي من شأنها مغالطة الجمهور في والادعاءاتثالثا: البیانات 
البضائع أو طریقة صنعها أو ممیزاتها أو قابلتها للاستعمال أو كمیتها:

إن عبارة مغالطة أو الجمهور یقصد منها إحداث لبس لدى المستهلك حول مصدر 
حداث تشابه كبیر بینهما،  ٕ یهامه بكون المنتوج المقلد هو نفسه المنتوج الأصلي وا ٕ المنتوج وا

ى المستهلك، فإنها لا تندرج تحت رغم التشابه إلى لبس لدأما إذا كانت المغالطة لا تؤدي
'' من أعمال المنافسة غیر المشروعة وفي هذه الصدد قضى المجلس الأعلى بأن: ض

التشابه الجزئي لیس من شأنه أن یوقع الجمهور في خطأ لاختلاف اللون والشكل والاسم 
12.لا یشكل منافسة غیر مشروعة''

.35، نفس المرجع، صبن قویة مختار)10(
.196، ص1999دیوان المطبوعات الجامعیة، نون التجاري الجزائري، ا، القنادیة فوضیل)11(
مجلة المحكمة العلیا، ع. خاص، ضوء القانون والاجتهاد القضائي،، العلامة التجاریة علىبوشعیب البوعمري)12(

.115، ص2012تهاد القضائي، قسم الوثائق، التقلید في ضوء القانون والاج
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كما یدخل ضمن أعمال المنافسة غیر المشروعة، الممارسات المقید للمنافسة والتي 
'' تحظر الممارسات والأعمال المدبرة نص المشرع الجزائري على منعها بالقول: 

والاتفاقیات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف، أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة 
ویتعلق الأمر 13في نفس السوق أو في جزء منه''المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها

ي ترمي إلى:التبالممارسات 

الحد من الدخول في السوق، أو في ممارسة النشاطات فیه.- 1

تقلیص أو مراقبة الإنتاج، أو منافذ التسویق، أو الاستثمارات، أو التطور التقني.-2

اقتسام الأسواق أو مصادر التموین. -3

الأسعار حسب قواعد السوق بالتشـجیع المصـطنع لارتفـاع الأسـعار أو عرقلة تحدید -4
لانخفاضها.

تطبیق شروط غیر متكافئـة لـنفس الخـدمات تجـاه الشـركاء التجـاریین ، ممـا یحـرمهم -5
من منافع المنافسة.

إخضاع إبـرام العقـود مـع الشـركاء لقبـولهم خـدمات إضـافیة لـیس لهـا صـلة بموضـوع -6
م طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة. هذه العقود، سواء بحك

الفرع الثاني

دور القاضي في ردع المنافسة غیر المشروعة

قصیریة هي أساس دعوى المنافسة غیر المشروعة، باعتبار التسلیم أن المسؤولیة التّ 
تجمع بإلزام كل من سبب قصیریةفإن النصوص القانونیة التي سنها المشرع للمسؤولیة التّ 

20مؤرخة في43علق بالمنافسة، ج ر ع، یت2003یولیو19مؤرخ في 03- 03من الأمر 6المادة )13(
.2003یولیو
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یر ضررا التعویض عن هذا الأخیر، كما أن الفقه أكد على أن التعویض مقرر بخطئه للغ
صلاحه ٕ . 14لجبر الضرر وا

ض (ثانیا)، التعویویمكن للقاضي المدني أن یحكم بوقف أعمال المنافسة (أولا)، و 
ونشر الحكم (ثالثا).والمصادرة (ثالثا)، و

وقف الاستمرار في أعمال المنافسة غیر المشروعة-أولا

ف ، یعتبر وق15التجاریةالمتعلق بالعلامات06-03ن الأمر م12لمادةطبیقا لات
فع دعوى أدت إلى الاعتداء أمرا لا مناص من تجاوزه عند ر الأعمال والممارسات التي 
الأضرار التي أصابت المدعي، حیث أنه لا فائدة من حصولو المنافسة غیر المشروعة 

التعویض في حال استمرارها، وعلیه فإن للمحكمة اتخاذ أي إجراءات وقائیة لإیقاف 
استخدمت ، ومن الإجراءات التي تتخذها المحكمة حجز الأدوات والوسائل التي16الضرر

.17عنهااتجةنالفي ارتكاب أعمال المنافسة غیر المشروعة، وكذلك مصادرة السلع

...وتأمر(الجهة القضائیة المختصة) وقد نص على ذلك المشرع الجزائري بالقول: "
تلافها عند الاقتضاء ٕ .18"بمصادرة الأشیاء والوسائل التي استعملت في التقلید وا

من قانون الملكیة الفكریة 716/6أما عن المشرع الفرنسي، فإنه تطبیقا لأحكام المادة 
الفرنسي، یجوز للقاضي ورئیس المحكمة بصفة استعجالیة وتحت غرامة تهدیدیة إصدار 

، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر عبد الرزاق أحمد السنهوري)14(
.860، ص1952دار التراث العربي، بیروت، الالتزام،(العقد، العمل غیر المشروع، الإثراء بلا سبب، القانون)،

، بوطبة یاسمینة، بومیسة مفیدة، دریكش إلیاس،عامر ماسینیسا، عجاب لحسن، قلیل توفیق، هشاملزرق )15(
، مذكرة لیسانس، ، الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة وطنیا ودولیاقبایلي نجیة، أوشیش سعاد، بلعربي منیة

.27، ص2006/2007سطیف، جامعة فرحات عباس، 
.59، مرجع سابق، صعبد الفتاح حسیبة، بلخضر فهیمة)16(
.41، مرجع سابق، صبن قویة مختار) 17(
المتعلق بالعلامات.،06- 03من الأمر 29/2المادة )18(
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، فقد اكتفى 19أمر بالكف عن الفعل، بینما في التشریع الجزائري لا وجود لمثل هذا النص
رر المشرع بجواز للمحكمة أن تأمر بوقف أعمال المنافسة غیر المشروعة ومنع وقوع الض

ن انعدم الضرر ٕ .20المستقبلي. وباعتبار هذا الجزاء وقائي، لا یجوز للمحكمة إیقافه وا

یتمتع القضاء الجزائري فیما یتعلق باتخاذ الإجراءات والتدابیر اللازمة لوقف 
الاستمرار في أعمال المنافسة غیر المشروعة بسلطات واسعة، ویجوز للمتضرر حین 

ة بعد صدور الحكم رفع دعوى المطالبة بالتعویض عن استمرار المنافسة غیر المشروع
الأضرار التي أصابته بعد صدور ذلك الحكم، ویصدر القاضي هنا حكم بالتعویض مع 

.21غرامة تهدیدیة

أورو في قضیة شركة بغرامة تهدیدیة 100فمثلا تم الحكم بغرامة تهدیدیة قیمتها 
.L’oreal"22"" وشركة Lancome"أورو في قضیة شركة100قیمتها 

من قانون العلامات التجاریة لمالك 39وقد أجاز التشریع الأردني في نص المادة 
العلامة التي تم تسجیلها في المملكة طلب وقف التعدي وتوقیع الحجز على البضائع التي 
ارتكب التعدي بصددها وأیضا الحفاظ على الأدلة المرتبطة بالتعدي. مع الإشارة أن طلب 

.23غیر جائز فیما یخص العلامات التجاریة غیر المسجلة في الأردنوقف التعدي

.60، مرجع سابق، صعبد الفتاح حسیبة، بلخضر فهیمة)19(
.55، مرجع سابق، صو آخرونالدینبوهدة حسام )20(
، 2001/2002مذكرة ماستر، جامعة بجایة، ، لمشروعة وحقوق الملكیة الصناعیةالمنافسة غیر ا، فلفل سمیرة)21(

.49ص
، نشرة المحامي، منظمة المحامین، "بحث في طبیعة وآثار دعوى المنافسة غیر المشروعة"، حمادي زوبیر) 22(

.43، ص2011، سطیف، 14ع

.179، ص2005عمان، ،دار وائل، الوجیز في حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة، لخشروم عبد االله حسینا)23(



ریةدور القاضي المدني في حمایة العلامات التجالأول   الفصل ا

12

التعویض:ثانیا

أجاز القضاء لأي شخص یتعرض لأحد أعمال المنافسة غیر المشروعة كالاعتداء 
على علامته التجاریة حمایة هذه الأخیرة وذلك برفع دعوى أمام القضاء للمطالبة بالتعویض، 

ذا تبین واقتنع القضاء  ٕ من الأدلة المقدمة لإثبات فعل الاعتداء بعدم مشروعیة المنافسة، وا
فیمكنه القضاء بالكف عن الاستمرار في ممارسة العمل غیر المشروع.

به وكذلك ما فاته تلحقالخسارة التي الدفع للمضرور ما یستحق من جراءیتمثل في
من كسب، وقد یكون بسبب ما أصابه في سمعته أو شهرته، مهما كانت طبیعة الضرر 

.(مادي أو معنوي)

محو الضرر إن أمكن، أو تخفیف أثره بشكل أو بآخر، "یعرف كذلك أنه: و 
وبالصیغة التي یكفل فیها إرضاء المتضرر، وتؤدي إلى إعادة التوازن بین مصلحتي كل 

.الضرر والمتضرر"من محدث 

لقد اتفقت النصوص القانونیة في الجانب الجزائي منها والتي تنظم أحكام الملكیة 
الصناعیة على وجوب التعویض مادیا عن الأضرار التي تلحق المضرور، حیث نص فیما 

إذا أثبت صاحب العلامة أن تقلیدا قد ارتكب أو یرتكب، فإن یخص العلامات على أنه:" 
.24القضائیة المختصة تقضي بالتعویضات المدنیة..."الجهة 

L’OREALوLANCOMEوفي هذا الصدد حكم القضاء الفرنسي على شركة

أورو لكلا الشركتین.4000) بتعویض قدره ANOUARالتي أقامت دعوى ضد السید (

یتجه القاضي إلى تقدیر تعویض مادي في حالة استحالة جبر الضرر بطریق التنفیذ 
كما هو الحال إذا تعلق الأمر بمصنف انتشر بحیث لا ینفع الحجز لإیقاف العیني،

الاعتداء أو منعه أو یستحیل القضاء بإتلاف النسخ.

.38، مرجع سابق، صبن قویة مختار)24(
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كثیرا ما یكون التعویض المادي مبلغ مالي یقدره قاضي الموضوع، إلا أنه تثور 
ف التي تختلف مشكلة عند تحدید مقداره، والسبب یعود إلى عدم توحید المبلغ، نتیجة للظرو 

.25من اعتداء إلى آخر

لكن قد تكون السلع والآلات وكل ما استعمل في المنافسة غیر المشروعة أو ارتكاب 
ها ومصادرتها لفائدة المتضرر مادي، حیث أجاز المشرع حجز الاعتداء هو التعویض ال

الأشیاء التي بقوله: "یجوز لها(المحكمة) أن تأمر ولو في حالة التبرئة من الاتهام بمصادرة 
تمس بالحقوق المضمونة بموجب هذا الأمر، وذلك لفائدة الشخص المضرور، ویجوز لها 
أن تأمر كذلك في حالة حكم بالإدانة بمصادرة الأشیاء التي استعملت خصیصا لصناعة 

.26"الأشیاء المعنى بها وبتسلیمها إلى الطرف المضرور

یقدر استنادا للقواعد العامة في وفي ما یخص مسألة مقدار التعویض، فالأصل أنه
ر القاضي تعویضا جزافیا في حال استعصى علیه تقدیر تعویض قدّ المسؤولیة المدنیة، ویُ 

فعلي.كما للمحكمة اعتمادا على الأدلة المثارة أمامها أو بالاستعانة بأهل الخبرة تقدیر هذا 
.27التعویض وفقا لسلطتها التقدیریة

المادي الذي تناولناه هناك تعویض آخر وهو العیني، ویقصد بالإضافة إلى التعویض 
به إعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل ارتكاب الخطأ الذي أدى إلى وقوع الضرر، ومن 

إزالة التشویه من المصنف، حظر استعمال علامة تجاریة من شأنها إحداث خلط هصور 
ثلا خلال مدة معینة بإضافة فقرات بین المنتجات والإكراه المالي، ذلك بإلزام الناشر م

التقلید في الملكیة الصناعیة، مذكرة ماستر، جامعة ، التقلید في الملكیة الصناعیة، قاسه سهام، عمري سعاد)25(
.47-46، ص2012/2013بجایة، 

.39مرجع سابق، ص، بن قویة مختار)26(
.56صمرجع سابق،،وآخرونحسام الدینبوهدة )27(
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محددة ثم إزالتها من المصنف، مع إلزامه بدفع غرامة تهدیدیة متى امتنع عن التنفیذ
28.

مثلما هو الحال في التعویض عن الضرر المادي، فإن تقدیر التعویض العیني یكون 
وفق السلطة التقدیریة للقاضي أو بالاستعانة بأهل الخبرة، عملا بما جاء في أحكام قانون 

.29الإجراءات المدنیة الفرنسي

بالإضافة -نشر الحكم على نفقة المحكوم علیه-حكم بالتعویض الأدبيالكمةوللمح
إلى التعویض المادي عن الضرر المعنوي، كما لها أن تأمر بإلصاق نص الحكم في 

الأماكن العمومیة التي تحددها، وكذا إرجاع الحال إلى من كانت علیه قبل وقوع الاعتداء.

الاتجاه، حیث أمر بنشر الحكم قضیة شركة نفس وقد تبنى القضاء الفرنسي
"Lancome" وشركة "L’oreal" في موقع "D’ebay لمدة شهر كامل على نفقة المحكوم "

.30علیه

المصادرة-ثالثا

لقد أجاز المشرع للقاضي الحكم بمصادرة السلع والمنتجات المحجوزة عن مرتكب 
الأمر بالحجز على السلع والمنتجات المنافسة غیر المشروعة، إلا أنه لا یحكم بها إلا بعد

''...مع مصادرة .حیث نص على أنه: 31التي كانت محل أعمال المنافسة غیر المشروعة
.32المخالفة''الأشیاء والوسائل والأدوات التي استعملت في

.46، مرجع سابق، صقاسه سهام، عمري سعاد)28(
.43، مرجع سابق، ص"بحث في طبیعة وآثار دعوى المنافسة غیر المشروعة"،حمادي زوبیر)29(
.43، صمرجع نفسه،"بحث في طبیعة وآثار دعوى المنافسة غیر المشروعة"، حمادي زوبیر)30(
.44، نفس المرجع، صحمادي زوبیر)31(
المتعلق بالعلامات.06-03من الأمر  32/2المادة )32(
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'' زیادة على العقوبات المالیة المنصوص علیها في هذا وكذلك نص على أنه:
یحكم بمصادرة السلع المحجوزة في حالة خرق القواعد القانون، یمكن للقاضي أن 
.33)... من هذا القانون''7و2(27المنصوص علیها في المواد...

أو الشطب من السجل التجاريوقف ممارسة النشاط-رابعا

نصت القوانین المتعلقة بحمایة الملكیة الصناعیة على ضرورة اتخاذ المحكمة 
إجراءات عملیة لوقف كل أنواع الاعتداء على هذه الحقوق، وذلك بوقف هذه الأعمال أو 

ووضع المنتجات المقلدة خارج التعامل التي تقوم بالتقلیدالأمر بغلق المؤسسة 
.34التجاري

'' یمكن للقاضي أن یمنع العون نجده ینص على: 02- 04وبالعودة إلى القانون 
.35ه التجاري''رسة نشاطه بصفة مؤقتة أو بشطب سجلالاقتصادي المحكوم علیه مما

والملاحظ على نص هذه المادة عدم تحدید المشرع مدة المنع المؤقتة، وكذلك لم 
قانون العقوبات نصت على مدة المنع یمیز بین الشخص الطبیعي والمعنوي. لكن أحكام

16سنوات في حالة الإدانة بارتكاب الجریمة وذلك في نص المادة 10المؤقتة وحددتها بـ 
سنوات في حالة الإدانة بارتكاب جنحة. على أن المدة القصوى للمنع المؤقت 5و،مكرر

نشاطه حتى سنوات، ویمنع الشخص المعنوي من ممارسة5من ممارسة النشاط تكون بـ 
ن ٕ .36اسمه وتركیبته العضویةغیروا

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة.،02-04من القانون 44المادة )33(
.66، مرجع سابق، صبن قویة مختار)34(
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة.02-04من القانون 47المادة )35(
.44، مرجع سابق، ص"بحث في طبیعة وآثار دعوى المنافسة غیر المشروعة"، حمادي زوبیر)36(



ریةدور القاضي المدني في حمایة العلامات التجالأول   الفصل ا

16

النشر:-خامسا

یمكن للوالي المختص إقلیمیا وكذا بالقول: '' 02-04تناولها المشرع في القانون 
القاضي أن یأمرا على نفقة مرتكب الجریمة أو المحكوم علیه نهائیا بنشر قرارهما أو 

بارزة في الأماكن التي خلاصة منها في الصحافة الوطنیة أو لصقها بأحرف 
.37یحددانها''

أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو ونص أیضا في قانون العقوبات على أنه: ''... 
مستخرج منه في جریدة أو أكثر یعینها، أو بتعلیقه في الأماكن التي یعینها، وذلك كله 

.38.''على نفقة المحكوم علیه..

، 1969أبریل 30قرار له بتاریخ وقد أصدر مجلس قضاء الجزائر هذه العقوبة في
حیث حكم بإلصاق نص القرار وكذلك نشره في الجرائد الیومیة: الجمهوریة، النصر، 

والمجاهد، وهذا على نفقة المستأنفین.

ویُحكم بهذه العقوبة سواء لصالح المدعي أو المدعى علیه، إذا لحق بالأول ضرر، 
ذا كان الأساس القانوني للدعوى غیر صحیح أو كانت الإجراءات باطلة بالنسبة للثاني،  ٕ وا

، فالمشرع لم یخص بالذكر المدعي ''نفقة المحكوم علیه''حیث ورد في نص المادة عبارة 
أنه یمكن للقاضي ألا یحكم بالنشر في حال انعدام مبرر قانوني، أو المدعى علیه فقط.كما

.39فذلك یعود إلى سلطته التقدیریة

، المتعلق بتحدید للقواعد المطبقة على المماریات التجاریة.02-04من القانون 48المادة )37(
، المتضمن قانون العقوبات.156- 66من الأمر 18المادة )38(
.45، مرجع سابق، ص"بحث في طبیعة وآثار دعوى المنافسة غیر المشروعة" ، حمادي زوبیر)39(
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الثانيمطلبال

دور القاضي في إبطال تسجیل العلامة الممنوحة بغیر حق

لقد حدد المشرع الجزائري الحالات التي یسقط فیها الحق في العلامة في القسم الثاني والثالث 
سنتطرق في هذه المرحلة من البحث إلى النص وعلیه. 06-03من الأمر 5من الباب 

الذي یستند إلیه القاضي في تقریر إبطال تسجیل العلامة في مرحلة أولى، لنتطرق بعدها 
.إلى شروط البطلان في مرحلة أخرى

الفرع الأول

الأساس القانوني للبطلان

یمكن للجهة ''على أنه:المتعلق بالعلامات 06-03من الأمر 20المادة تنص
طلب من بوذلك ،القضائیة المختصة إبطال تسجیل العلامة بأثر رجعي من تاریخ الإیداع

الأسباب لأحدالمصلحة المختصة عندما یتبین بأنه كان لا ینبغي تسجیل العلامة 
.''7من المادة 9إلى 1المذكورة في الفقرات

یجوز إبطال علامة سبق تسجیلها إلا بحكم صادر لایستخلص من نص المادة أنه
عن الجهة القضائیة المختصة بناء على طلب یقدم إلى المصلحة المختصة من الغیر لأحد 

.9إلى الفقرة 1من الفقرة 07الأسباب الواردة في المادة 

، 06-03من الأمر6- 5- 4-2-07/1یكون الإبطال مطلقا في الحالات الواردة في المادة
من 9-8-7-3، بینما یكون الإبطال نسبیا في الحالات الواردة في الفقرة المتعلق بالعلامات

نفس المادة.

ویجوز للمعهد الوطني للملكیة الصناعیة أن یقرر إبطال أو رفض تسجیل علامة أو 
إذا كانت تشكل تقلیدا أو ترجمة تحدث خلطا أو لبسا بعلامة مسجلة في استعمالهامنع 
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اتفاقیةوحازت على الشروط القانونیة لحمایتها، وهو ما تضمنته الاتحادإحدى دول 
.40باریس

من تاریخ تسجیل العلامة، ویستثنى من ابتداءوتتقادم دعوى الإبطال بخمس سنوات 
هذا الإجراء طلب التسجیل الذي تم بسوء نیة، ویؤدي إبطال العلامة إلى شطب تسجیلها 
من سجل العلامات، ویمتد أثر الإبطال بأثر رجعي من تاریخ الإیداع، غیر أنه لا یمكن 

سب ما نصت علیه إقامة دعوى الإبطال إذا اكتسبت العلامة صفة التمییز بعد تسجیلها ح
ذلك أنه لا یوجد أحد الأسباب التي ، المتعلق بالعلامات،06-03من الأمر 20المادة 

.07أوردتها المادة 

عن عدم استعمال العلامة في بطال تنتجأوردت حالة أخرى للإ2فقرة 11المادة 
حالات محددة وفق شروط معینة.

من الأمر على الحالات التي ترفع فیها دعوى الإلغاء من 21/1نصت المادة 
منه 11وما یلیها والمادة 5-7/3المصلحة المختصة أو الغیر وهي تلك الواردة في المادة 

نوردها كما یلي: 

 تتمثل في الرموز التي تمثل شكل السلعة أو غلافها إذا 7/3حالة المادة :
كانت طبیعة أو وظیفة السلع أو التغلیف تفرضها بمعنى أنه لا یجوز إنجاز سلعة إلا 

هذا الغلاف أو الشكل كعلامة اتخاذفي هذا الشكل أو هذا الغلاف، وبذلك لا یجوز 
ن ذلك. مالآخریناستعمالها وحرمان لأن ذلك یؤدي إلى احتكار

 تتمثل عموما في الرموز التي تحمل من بین عناصرها نقلا 7/5حالة المادة :
أو تقلیدا لشعارات رسمیة أو وسامات وطنیة أو أجنبیة أو رموز ثوریة.

الملكیة الصناعیة وفق القوانین الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، الفتلاويحسن سمیر جمیل)40(
.315، ص1988
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 تخص الرموز التي یمكن أن تضلل الجمهور أو الأوساط 7/6حالة المادة :
الخدمات و الخصائص التجاریة فیما یخص طبیعة أو جودة أو مصدر السلعة و 

الأخرى المتصلة بها.
تخص الرموز التي تشكل حصریا أو جزئیا بیانا قد یحدث 7/7حالة المادة :

لبسا مع المصدر الجغرافي لسلع أو خدمات معینة في حالة ما إذا تم تسجیل هذه 
الرموز كعلامة بغیر حق.

3قانونا وهي : عدم استعمال العلامة خلال المدة المقررة21/2حالة المادة
سنوات، فمن یعنیه الأمر رفع دعوى الإلغاء أمام الجهة القضائیة المختصة.

إن الحكم بإلغاء تسجیل العلامة لا ینتج أثره إلا من یوم صدوره و هذا على خلاف 
الحكم بإبطال تسجیلها الذي یمتد بأثر رجعي من تاریخ الإیداع.

بقي المجال مفتوحا دم دعوى الإلغاء مما یُ لم ینص المشرع الجزائري على مدة تقاهذا و 
أمام كل ذي مصلحة لرفع دعواه متى توافرت أسبابها.

كما یجوز إلغاء العلامة الجماعیة من المصلحة المختصة أو الغیر في حالة زوال 
الشخص المعنوي صاحب العلامة، أو إذا استعملت العلامة خلافا للشروط المسموح بها 

تضلیل الجمهور حول الاستعمال العلامة دما یكون من شأنأو عنفي نظام الاستعمال، 
أیة خاصیة مشتركة للسلع أو الخدمات التي سجلت العلامة بشأنها، أو إذا خالفت أحكام 

المتعلقة بعدم جواز انتقال أو التنازل أو رهن العلامة 06- 03من الأمر 24المادة 
.41الجماعیة أو أن تكون محل تنفیذ جبري

على أن 1952لسنة 33من قانون العلامات التجاریة رقم 25/5ت المادة وقد نص
كل طلب لحذف علامة من السجل التجاري لانعدام ما یبرر تسجیلها بمقتضى أحكام المواد 

، المتعلق بالعلامات.06- 03من الأمر 25المادة )41(
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من هذا القانون، أو لنشوء منافسة غیر عادلة عن تسجیلها في حق الطالب 8أو 7أو 6
.42سنوات من تسجیل تلك العلامة5قدیمه خلال في المملكة الأردنیة الهاشمیة وجب ت

من نفس القانون على أنه یجوز لكل ذي مصلحة دون 22/1وأیضا نصت المادة 
طلب إلغاء تسجیل أیة علامة تجاریة، استنادا إلى انعدام نیة 25الإخلال بما ورد المادة 

ا لها، أو بناء على استعمال العلامة للبضائع التي سجلت من أجلها، وأنها لم تستعمل فعلی
عدم استعمال تلك العلامة خلال السنتین الموالیتین للطلب، إلا إذا أثبت أن عدم الاستعمال 

یعود إلى ظروف خاصة ولیس نیة عدم الاستعمال.

فإنه یجوز 25/5و34وفي هذا قضت محكمة العدل الأردنیة بأنه استنادا إلى المواد 
لصاحب العلامة السابقة والتي تمیز بضائعه طلب شطب العلامة المسجلة باسم شخص 

آخر إذا:

ثبت وجود تشابه بین العلامتین من شأنه عش الجمهور.-
إذا كان استعمال العلامة الأولى سابقا لتاریخ وتسجیل العلامة المطلوب حذفها.-
43سنوات.5إلغاءها إذا لم یمر على تسجیل العلامة المطلوب -

.57، مرجع سابق، صمحمود أحمد عبد الحمید مبارك) 42(
.59-58، نفس المرجع، صمحمود أحمد عبد الحمید مبارك) 43(
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الفرع الثاني
شروط البطلان

فإنه یمكن رفع المتعلق بالعلامات،،06-03من الأمر 07لنص المادة تطبیقا
دعوى إبطال العلامة المسجلة إذا توفرت الأسباب القانونیة لرفض ذلك التسجیل، وهذا تبعا 

للشروط الموالیة:

أي أن یكون المالك قیدها لدى المعهد ون العلامة المراد إبطالها مسجلة، أن تك-
الوطني للملكیة الصناعیة وسلمت له شهادة تثبت التسجیل فهو شرط أساسي 

لتمتع العلامة بالحمایة القانونیة خاصة منها الجزائیة.
من صاحب العلامة، أو الغیر أو التي محلها استغلال العلامة أن ترفع الدعوى -

ل العلامة الباطلة أو المخالفة لما ورد في المصلحة المختصة المتضرر من تسجی
من أحكام.6-7/3المادة 

سنوات من تسجیل العلامة، تحت طائلة تقادم دعوى الإبطال، 5أن ترفع خلال -
ولا یؤخذ بهذه المدة في حال تسجیل العلامة بسوء نیة.

لا ني أنه ما یعاكتسبت صفة التمییز بعد تسجیلها، ألا تكون العلامة المسجلة قد-
یجوز للمصلحة المختصة بإبطال العلامة بعد تسجیلها إلا بناء على قرار أو 

حكم من الجهة القضائیة المختصة.
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المبحث الثاني

دور القاضي الاستعجالي في حمایة العلامة

لقد وضع القانون بین یدي مالك العلامة وسیلة فعالة لحمایة حقه، حیث أجاز له
الواقع اتخاذ إجراءات تحفظیة سریعة وفعالة وهي إجراءات یجوز اتخاذها لإثبات الاعتداء 

44إلى حین الفصل في موضوع الدعوى.الحقوق مؤقتاوحفاظا على علیه 

حتى ولكي یمهد المشرع لمالك العلامة إثبات الجریمة أجاز له اتخاذ إجراءات الحجز 
لع التي تحمل العلامة المقلدة (المطلب الأول)، یتمكن من المحافظة على الأدوات والس

دي بطلانه (المطلب الثاني).اوذلك باحترام الإجراءات المقررة لتف

المطلب الأول
الأوامر الاستعجالیة

أن یطلب الحجز الحق في منح المشرع الجزائري مالك العلامة التجاریة المسجلة 
أو القیام بوصف دقیق للعلامات التي ،45على البضائع والخدمات التي تحمل علامات مقلدة

یزعم مالك العلامة أن وضع العلامة علیها قد ألحق ضررا.

الفرع الأول
التقلیدحجز

إذا أثبت وجود اعتداء على حقه وأنه یخشى لصاحب الحق في العلامة أو من یخلفه 
الأصلي أو استصدار أمر من المحكمة بإیقاع الحجز التحفظي على المنتج اختفاء الأدلة 

، فیتم إجراء وصف تفصیلي للآلات والأدوات المستخدمة أو التي تستخدم في 46نسخه

.31، مرجع سابق، صرحال رجاء)44(
المنصوص علیها في أحكام نص المشرع على هذه العقوبة بالقول: ''یمكن حجز البضاعة موضوع المخالفات )45(

)من هذا القانون، كما یمكن 2/7(27و26و25و24و23و22و20و14و13و12و 11و10المواد 
حجز العتاد والتجهیزات التي استعملت في ارتكابها مع مراعاة حقوق الغیر'' .

.48، مرجع سابق، صمري سعاد وقاسه سهامع)46(
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ارتكاب الجریمة، وكذلك المنتجات أو البضائع المحلیة أو المستوردة وعناوین المحلات أو 
الأغلفة أو الأوراق أو غیرها والتي تكون قد وضعت علها العلامة أو البیانات أو المؤشر 

االجغرافي  مع .47موضوع الجریمة، وكذلك البضائع المستوردة من الخارج إثر وروده
التنویه أنه إجراء اختیاري ولیس إجباري، إذ هو وسیلة یتمكن بواسطتها المدعي إثبات 

.48التقلید أو الاعتداء

و یتم ذلك بناء على أمر على ذیل عریضة یصدر من رئیس المحكمة المختصة، 
تقدیر التقلید ولم یتمكن من التفرقة بین أوجه الاختلاف في حال تعذر على القاضي 

الجوهریة وأوجه الاختلاف الثانویة، وعدم التحقق من تأثیر ذلك على قیام التقلید من 
.49عدمه

ویهدف هذا الإجراء إلى تسهیل إثبات الاعتداء على الحق في العلامة التجاریة، 
، وكذلك وقف الأشیاء المقلدة ومنعها من ومنع استمرار تزویر أو تقلید العلامة التجاریة

.50التداول أو العرض للجمهور

وبعد قیام المحكمة بإجراء فحص كامل ودقیق للشيء المقلد، یتم إثبات الاعتداء 
بواسطة محاضر ضباط ورجال الشرطة القضائیة، وفي حالة ثبوت التقلید فلابد من توقیع 

.51الحجز على الأشیاء المقلدة

یقصد بالحجز وضع مال تحت ید القضاء لمنع صاحبه من القیام بأي عمل یخرج 
هذا المال أو ثماره من ضمان الدائن الحائز، وهو نوعین قضائي وتنفیذي. ویختلف الحجز 

، 2008یة الصناعیة في القانون المقارن، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ، الملكبیومي حجازي عبد الفتاح)47(
.316ص

المجلة الأكادیمیة للبحث ،"حمایة العلامات التجاریة من جریمة التقلید في القانون الجزائري" ، راشدي سعیدة)48(
.229-228، ص2012، بجایة، 01، ع 905، مجلد القانوني

.62سابق، ص، مرجع بن قویة مختار)49(
.91، ص2002/2003، جامعة الجزائر، الملكیة الفكریة، الاعتداء على حق زواني نادیة) 50(
.48، مرجع سابق، صمري سعاد وقاسه سهامع)51(
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الذي یلجأ إلیه الدائن عن الحجز الذي یلجأ إلیه مالك العلامة لوقف الاعتداء على 
يعلامته، من حیث أن محل حجز الأول ، بینما الثاني فیتمثل في 52هو مبلغ مال

استصدار أمر بوقف نشر وعرض وتداول الشيء محل الاعتداء ووضعه تحت ید القضاء 
عن طریق الحجز علیه.

ویشترط في الحجز لیقع صحیحا ما یلي: 

تقدیم طلب الحجز من صاحب الحق على الشيء المقلد.1

اریة المختصة.تقدیم الطلب إلى الجهة القضائیة أو الإد2

القیام بإجراء وصف تفضیلي للشيء المقلد للتأكد من خرقه للقانون.3

منح صاحب الحق فرصة للتظلم من الأمر بالحجز أمام رئیس الجهة المختصة 4
.53والذي إما یؤكد الأمر أو یلغیه كلیا أو جزئیا

یقة غیر للقاضي توقیع الحجز على الوسائل المستخدمة في إعادة عرض المنتج بطر 
مشروعة، وكذلك على الإیرادات الناتجة عن استغلال هذه المنتجات التي یتم عرضها 

بطریق غیر مشروع.

ویتم توقیع الحجز تخوفا من صاحب الحق من زوال الأدلة وضیاع حقه في 
التعویض، وباعتباره إجراء تحفظي فإن قد یكون صحیحا أو باطلا، وعلیه نص المشرع 

أمر المتضرر بدفع كفالة، لضمان حقوق المحجوز علیه في حالة على إمكان القاضي 
.54بطلان الحجز

، 2009مذكرة ماجستیر، جامعة بن عكنون، ، استقلالیة النظام القانوني للملكیة الصناعیة، بلقاسمي كهینة)52(
.49ص

.92مرجع سابق، ص، زواني نادیة)53(
.622، ، مرجع سابق، صالقلیوبي سمیحة. وانظر 63، مرجع سابق، صبن قویة مختار)54(
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على العارض تحدید نوع الحجز، إن كان وصفیا یشمل وصف دقیق لعناصر 
العلامة كلها أو حقیقیا یتعلق بحجز البضائع التي تحمل علامة مقلدة فقط.

یها حجز بضاعة وعلى مالك العلامة تقدیم عریضة أمام رئیس كل محكمة یطلب ف
مقلدة تدلیسیا، إذا تعدد مكان تواجد المنتج المقلد. یمكن لرئیس المحكمة عند إصدار أمر 
الحجز تقیید طلبات المالك فیما یخص الحجز الحقیقي، وقبول الحجز الوصفي، أو حجز 
كمیة قلیلة من البضاعة تساعده في إثبات الجریمة، كما یمكن للحجز أن یشمل كل 

.55مستخدمة في عملیة التقلیدالوسائل ال

یتم اتخاذ الإجراءات التحفظیة باستصدار أمر على ذیل عریضة من رئیس المحكمة 
بناء على طلب صاحب العلامة، مرفقا معها ما یثبت نشر تسجیل علامته، أو قیامه 

.56بتسلیم المقلد نسخة من تسجیل العلامة

المقلدة، یمكنها إلزام المدعي بدفع وعندما تأمر المحكمة بتوقیع الحجز على الأشیاء 
ة كما یمكن أن یتضمن الأمر ندب خبیر عند الضرورة لیساعد المحضر في57كفال

ه وتسلم نسخة من أمر رئیس المحكمة إلى المعتدین أو أصحاب الأشیاء .58مهام
الموصوفة أو التي تم حجزها، وعند الضرورة یرفق بنسخة من العقد الذي یثبت إیداع 

.59الكفالة

.32، مرجع سابق، صرحال رجاء)55(
، المتعلق بالعلامات.06-03من الأمر 34/2و27المادة )56(
، المتعلق بالعلامات.06- 03من الأمر 34/3المادة )57(
.317مرجع سابق، ص،بیومي حجازي عبد الفتاح)58(
ة للعلوم القانونیة الاقتصادیة علامات المصنع في التشریع الجزائري، المجلة الجزائری، فرحة زواوي صالح)59(
وانظر .275، ص1991، بن عكنون، دیوان المطبوعات الجامعیة، 4السیاسیة، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، عو 

.297مرجع سابق، ص،فاضلي إدریس
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الفرع الثاني 
بطلان محضر الحجز

تطبیقا للقواعد العامة في مسالة الحجز، على الدائن رفع دعوى تثبیت الحجز خلال 
یوم من صدور أمر الحجز أمام قاضي الموضوع، وذلك تحت طائلة بطلان الحجز 15

الحاجز والإجراءات الموالیة له، وللمحجوز علیه رفع دعوى استعجالیة في حال لم یتمكن 
.60رفع دعوى تثبیت الحجز خلال الأجل المشار إلیه أعلاه

نجد أن المشرع الجزائري أوجب على مالك العلامة 06- 03لكن بالعودة إلى الأمر 
لا بطل  ٕ اللجوء إلى القضاء المدني أو الجزائي خلال شهر للنظر في موضوع الدعوى، وا

التعویضات التي یمكن للمدعى علیه المحضر بقوة القانون، وذلك بصرف النظر عن 
.61المطالبة بها

مع الإشارة أن بطلان محضر الحجز لا یمس بصحة دعوى الموضوع المرفوعة أما 
، لاعتباره مجرد دلیل إثبات، إلا أنه یترتب علیه استبعاده من 62القضاء المدني أو الجزائي

.63إلزاماملف الدعوى

ئري بإلزام مالك العلامة اللجوء إلى القضاء خلافا للمدة المقررة في التشریع الجزا
115وكذلك المصري في نص المادة 64خلال شهر من الحجز، فقد أقر المشرع الفرنسي

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 25/02/2008مؤرخ في 09- 08من القانون 2-662/1المادة )60(
.23/04/2008، مؤرخ في 21والإداریة، ج.ر.ع.

، المتعلق بالعلامات.06- 03من الأمر 35المادة )61(
.229، مرجع سابق، صراشدي سعیدة)62(
، أطروحة دكتوراهوالاتفاقیات الدولیة، ریة في القانون الجزائريت التجاالنظام القانوني للعلاما، میلود سلامي) 63(

.204، صةباتنجامعة الحاج لخضر، 
من تقنین الملكیة الفرنسي.716/8المادة )64(
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یوم لذلك، في حین حددها المشرع الأردني في 15أجل 65من قانون حمایة الملكیة الفكریة
.أیام فقط8ب 67الأردني والمشرع الإماراتي66قانون العلامات التجاریة

المطلب الثاني
أمر على عریضة

/ ق إ م إ، وهي صدر 600تعتبر الأوامر على عرائض سندات تنفیذیة وفقا للمادة 
بدون حضور الخصوم ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، كما أنها تتمیز بطبیعة مؤقتة 

، وبموجب كذلك 68داریةوالإدنیةمالجراءاتالإانون/ق310بموجب ما ورد في نص المادة 
، كما تتمیز كذلك بالتأقیت لأن تنفیذ الأمر على عریضة یجب 69الخاصةبعض النصوص 

لا سقط3أن یتم خلال  ٕ .ولا یرتب أي أثرأشهر من صدوره وا

الفرع الأول
ل إثبات التقلیدتعیین محضر قضائي من أج

الأسواق التجاریة، لقد أجاز المشرع باعتبار خطورة جریمة الاعتداء على العلامات في 
وبالنظر إلى الأضرار التي قد تلحق مالك العلامة المسجلة، اتخاذ إجراءات تحفظیة تثبت 

وقوع الجریمة.

أنه یجوز لمالك العلامة استصدار من رئیس 06-03من الأمر 34حیث ورد بالمادة 
المحكمة أمرا لإجراء وصف مفصل للمنتجات، بمساعدة خبیر عند الاقتضاء، مع مصادرة 
المنتجات التي یدعى أن علیها علامة تسبب له ضرر، ومنه نستنتج أن المشرع خول إثبات 

.623، مرجع سابق، صالقلیوبي سمیحة)65(
من قانون العلامات التجاریة الأردني.39المادة )66(
.96، ص2011دار الثقافة، عمان، في حقوق الملكیة الفكریة، ، الوجیز أسامة نائل المحیسن)67(
''الأمر على عریضة أمر مؤقت، یصدر دون حضور الخصم، ما لم نص المادة أن:من1الفقرة حیث جاء في)68(

.''خلاف ذلكینص القانون على
مكرر من قانون الأسرة. 57نص المادة )69(
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غیر، حیث أنه علیه تقدیم طلب بذلك، یوجهه لرئیس محكمة وقوع التقلید لمالك العلامة لا
موطن المدین أو مقر أمواله المطلوب حجزها، مرفقا بكل ما یثبت تسجیل العلامة.

ویتضمن الطلب وصف مفصل للسلع التي یزعم أنها تحمل علامة تلحق به ضررا، و 
كتأمین یقدرها حسب ما كذلك یتضمن الطلب توقیع حجز علیها، وللقاضي طلب تقدیم كفالة

.70یراه مناسبا من صاحب الطلب، وقد تبنى المشرع الفرنسي نفس الموقف

على المعني بالطلب أن یقدمه إلى رئیس ه أنق إ م إ 310/2ونصت كذلك المادة 
بانتداب التماساالجهة القضائیة المختصة، والذي هو في العادة رئیس المحكمة ویتضمن 

استجواب بغرض إثبات حالة ما أو إجراء قیاسات معینة أوخبیر أو محضر قضائي، 
... ودون المساس بحقوق الأطراف على الإطلاق.شخص أو توجیه إنذار

أیام یتم احتسابها من 3وعلى الرئیس المختص الفصل في الطلب في أجل لا یتعدى 
تاریخ إیداع العریضة.

یث یقدم لب الحجز إجباري، حوفیما یتعلق بمالك العلامة الأجنبي، فیعتبر تقدیم ط
، ثم تسلم لحاجزي الأشیاء الموصوفة أو التي تم حجزها صورة طلب الحجز ویكلف بإیداعه

تحت طائلة البطلان مع من المحضر، ویقدم أیضا ما من شأنه إثبات إیداع الكفالة،
التعویضات.

شهر عملا بأحكام مع الإشارة إلى أنه یجب رفع الدعوى المدنیة أو الجنائیة خلال
العلامات، من غیر مساس بالتعویضات المحتمل المطالبة بها، للحد من قانون 35المادة 

لا كان الحجز باطلا.71من التعسف في استعمال الحق عند اتخاذ مثل هذه الإجراءات ٕ ، وا

.72-71الجنائیة للعلامات التجاریة، مرجع سابق، ص، الحمایة یزیدمیلود)70(
.120، ص1985،المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، الوجیز في الملكیة الفكریة، حسنینمحمد ) 71(
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لا وقع الحجز تحت طائلة البطلان تطبیقا لما 15أما القانون الفرنسي حدده بـ  ٕ یوم وا
.72من قانون الملكیة الفكریة الفرنسي716/7النص علیه في المادة تم 

الفرع الثاني
تعیین محضر قضائي لمخاطبة المعتدي لوقف الاعتداء

أمر على استصدارفإن العریضة التي ترمي إلى 73/ ق إ م إ311تطبیقا لنص المادة 
معقولة تدفع ذیلها، تحرر على نسختین، ویجب أن تكون معللة بحیث تتضمن أسبابا 

للاستجابة إلى الطلب وأن تكون مرفقة بالمستندات المؤیدة لمطلب العریضة، كالفواتیر أو 
شهادات أو أي وثیقة أخرى.

ومتى كان الطلب متعلقا بنزاع قائم أساسا بمحكمة من المحاكم، یجب على طالب 
المحكمة التي یتواجد بها النزاع.ن یذكرالأمر أن یبین ذلك، أ

رئیس الفاصل في الطلب أن یسبب أمره ذاك.وعلى ال

یكون الأمر الصادر قابلا للتنفیذ بناء على النسخة الأصلیة للأمر.

أشهر من صدوره السقوط، ویصبح 3عدم تنفیذ الأمر على عریضة خلال ب علىیترت
بذلك دون أثر قانوني.

- دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر في الحقوق، جامعة الجزائر، الحمایة الجنائیة للعلامات التجاریة، یزیدمیلود)72(
.72، ص2009/2010- بن یوسف بن خدة

تقدم العریضة من نسختین ویجب أن تكون معللة، وتتضمن الإشارة إلى الوثائق تنص المادة على أنه:'' )73(
ذا كانت العریضة مقدمة بشأن خصومة قائمة، فیجب ذكر المحكمة المعروضة أمامها الخصومة. ٕ المحتج بها، وا

للتنفیذ بناء على النسخة الأصلیة.یجب أن یكون الأمر على عریضة مسببا، ویكون قابلا 
) أشهر من تاریخ صدوره، یسقط ولا یرتب أي أثر قانوني.3كل أمر على عریضة لم ینفذ خلال أجل ثلاثة(
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عند الاستجابة لطلبهللشخص الذي قدم الطلبفإنه74/ ق إ م إ312ورجوعا للمادة 
مصدر الأمر لإعادة النظر فیه، بشرط أن یكون القاضي قد سبق وأن الرجوع إلى القاضي 

ة له أن یتراجع فیه أو یأمر بتعدیله.ثمأصدر ذلك الأمر، ومن

ومتى رفض القاضي مصدر الأمر إعادة النظر فیه، كان هذا الرفض محل استئناف 
ي به.أما رئیس المجلس، من قبل المعن

یوم من تاریخ صدور أمر 15على المعني بالاستئناف أن یقدم طعنه ذاك في أجل 
الرفض، لإعادة النظر فیه.

وعلى رئیس المجلس أن یفصل في الاستئناف المرفوع أمامه في أقرب وقت ممكن.

لا یلزم المعني بالطعن بالاستئناف باللجوء إلى محام، والذي یعتبر استثناء من القاعدة 
تي تقضي أن المحامي أمام الدرجة الثانیة، وجوبي.ال

ضمن أصول الأحكام، بأمانة الجهة وتحفظ النسخة الثانیة من الأمر الصادر، 
القضائیة.

'' في حالة الاستجابة إلى الطلب، یمكن الرجوع إلى القاضي الذي أصدر الأمر، للتراجع عنه التي جاء فیها: )74(
أو تعدیله

الاستجابة إلى الطلبـ یكون الأمر بالرفض قابلا للاستئناف أمام رئیس المجلس القضائي.وفي حالة عدم 
)یوما من تاریخ أمر الرفض.15یرفع الاستئناف خلال خمسة عشر(

یجب على رئیس المجلس القضائي أن یفصل في هذا الاستئناف في أقرب الآجال. لا یخضع هذا الاستئناف 
النسخة الثانیة من الأمر ضمن أصول الأحكام بأمانة ضبط الجهة القضائیة للتمثیل الوجوبي بمحام. تحفظ

المعنیة''.
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ثانيل الصالف
دور القـاضي الجزائي في حماية العلامات التجارية

للعلامة التجاریة على العلامات المسجلة، وهي حمایة مقیدة تقتصر الحمایة الجزائیة 
أو في مرحلة تجدیدها، كما أنها سنوات10من حیث الزمان من خلال فترة تسجیلها وهي 

مقیدة من حیث المكان باعتبار أن نطاق الحمایة یقتصر فقط على إقلیم الدولة التي سجلت 
فیها العلامة التجاریة وهذا دون الإخلال بالاتفاقیات الدولیة.

ولقد تطرق المشرع الجزائري إلى حمایة العلامة التجاریة من أي اعتداء یقع علیها في 
مقتصرا الحمایة على العلامات المسجلة والمودعة في قوباتعالانونوفي ق06- 03الأمر 

" لامن الأمر أنه: 27الجزائر فقط، والتي وقع علیها تقلید في الجزائر بحیث نصت المادة 
"السابقة لنشر تسجیل العلامة مخلة بالحقوق المرتبطة بهاتعد الأفعال 

75.
سنحاول من خلال هذا الفصل التطرق إلى دور القاضي الجزائي في تقدیر جرائم ومنه

اسة مالمبحث الأول)، وكذلك دور القاضي الجزائي في قمع الجرائم الالاعتداء على العلامات (
بالعلامات التجاریة (المبحث الثاني).

المبحث الأول
العلاماتجرائم الاعتداء على  قدير  تالجزائي في  القـاضيدور

"كل عمل یمس بالحقوق الإستئثاریة : أن06- 03من الأمر26جاء في المادة 
الأفعال التي كلأنّ التقلید یشمل یعنيمالعلامة، قام به الغیر خرقا لحقوق صاحب العلامة".

العلامة التجاریة، فكل استعمال غیر مشروع من الغیر یشكل جرم التقلید.ملكیة تمس ب
النص عاما، فإنّ القاضي الجزائي یتولى تحدید الأفعال التي تدخل ضمن ولما جاء هذا 

نطاق ما تضمنته المادة المذكورة أعلاه، إذ أظهرت الممارسة القضائیة صور التقلید (المطلب

.35-33، ص.صمرجع سابق، یزیدمیلود)75(
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جریمة تقلید قدر تُ أساسهامن المعاییر على وذلك باستناد القاضي إلى مجموعةالأول)، 
(المطلب الثاني).العلامة

المطلب الأول
دور القاضي في إبراز صور الاعتداء على العلامة

فإنّ القانون الحالي لا یتضمن صور الاعتداء 76خلافا لما كان علیه الوضع في السابق
نّما یتضمن حكما خاصا یستوعب جمیع الأفعال التي تشكل اعتداء على  ٕ على العلامة، وا

.المتعلق بالعلامات06- 03مر رقم الأمن 26ویتعلق الأمر بالمادة العلامة المسجلة.
.التي تعتبر تقلیداالأفعالوبین صور الجزائريوترتیبا على ذلك اجتهد القضاء الجزائي

الفرع فقد توصل القضاء إلى أنه یعتبر من قبیل جرائم التقلید النقل التام لعلامة مسجلة (
علامة مقلدة أو علامة مشبهة أو )، استعمال الفرع الثاني)، وتشبیه العلامة المسجلة (الأول

). الفرع الرابع)، عدم وضع العلامة (الفرع الثالثبیع منتجات أو عرضها للبیع (

الفرع الأول
النقل التام لعلامة مسجلة

نقل العلامة نقلا مطابقا أو نقل الأجزاء الرئیسیة منها بهذه الصورة من التقلیدیقصد و 
عادة ما یعطى لفعل التقلید معنى واسع صلیة، و للأمقلدة مطابقة بحیث تكاد تكون العلامة ال

یشمل كل الأفعال التي تشكل اعتداء على الحق في العلامة، كما تضمنه تقنین الملكیة 
l’atteinte portée au droit" الذي نص على أن التقلید هو 1- 716الفرنسي في المادة 

اعتداء بتحدید أفعال یعتبر القیام بها30إلى 28من المواد الملغى 57-66قام المشرع الجزائري في الأمر رقم )76(
على العلامة التجاریة، وهذه الأفعال تتمثل في:

تقلید العلامة أو تشبیهها-
استعمال علامة مقلدة أو مشبهة-
اغتصاب علامة مملوكة للغیر-
بیع منتجات علیها علامة مقلدة أو مشبهة أو عرضها للبیع-
عدم وضع علامة إلزامیة على المنتجات-
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du propriétaire de la marque ،" معناه الضیق، فیقصد بالتقلید النقل الحر لكل أو أما
.77جزء من علامة الغیر

الأردني استعمل كلمة تزویر العلامة لتمییزها عن كیلاحظ أن بعض التشریعات العربیة و 
مة الغیر أما التقلید فهو وضع لعلالعلامة هو النقل الحرفي أوجریمة تقلید العلامة، فتزویر ا

.78العلامتینما یتطلب احتمال الخلط بینعلامة مشابهة أو قریبة الشبه بالعلامة الأصلیة 

، المتعلق بالعلامات06-03یف جریمة التقلید في الأمر وقد أورد المشرع الجزائري تعر 
ثاریة لعلامة یعد جنحة تقلید لعلامة مسجلة كل عمل یمس بالحقوق الاستئفنص على: ''

.79قام بها الغیر جزاء لحقوق صاحب العلامة''

ولا یشترط في التقلید أن یكون تاما، فالتقلید یتوفر في حال تركیب الكلمة كما هو الشأن 
، كما یتوفر في حال تغیر أحد أحرف الكلمة كما في Kama-sutraوKamasutraفي

IsorexوIsorel.

بوجود تقلید لكلمة 29/09/1994استئناف بیروت في وقد أقرت الغرفة الثالثة لمحكمة 
'تیفال'، حیث أنه بینما في 'تیفال' الأصلیة تحمل نقطة واحدة على الفاء فإن المزورة منها 

ن قام یعترف بوجود كما أن القضاء الفرنسيتحمل ثلاثة نقاط. ٕ التقلید في استعادة التسمیة، وا
»تسمیة كالمقلد بإضافة البعض من الرسوم المحیطة،  La tasse »و« A la tasse

d’or »«أو« Wind Magazine Franceو« Wind » ،

(77)CHAVANNE Albert et BRUST Jean Jaques, Droit de la propriété industrielle,2em

éd, Dalloz, Paris,1980, p.393-394.
، 1986، العلامة التجاریة في القانون الأردني والمصري، مكتبة دار الثقافة، عمان، صلاح سلمان الأسمر)78(

.91-90ص
مؤرخة في 44، یتعلق بالعلامات، ج ر ع 2003یولیو19في ، مؤرخ06-03من الأمر 26المادة )79(

23/07/2003.
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Hit»أو Parade»و«Parade ، أو بالاستغناء عن بعض أحرف التسمیة الأصلیة مثل «
»ePalmoliv«و»Palmo«80.

الجزائر قرار مجلس قضاء منها رارات قضائیة عن جرائم التقلید و صدرت عدة ققد و 
حیث بین جدیدي و Lancomمة بین شركة عطورفي القضیة القائ17/03/1999بتاریخ 

قد ارتكب جنحة التقلید عندما اصطنع علامة Tresorقضى بأن المتهم الذي سمي عطره بـ 
Tresor De Lancomكم علیه بالتعویض لغاء العلامة المقلدة و ، فحُ ٕ .Tresorا

قضى بأن تسمیة 30/01/1989في قرار آخر صادر عن مجلس قضاء الجزائر في و 
Banita تشكل تقلیدا للعطرHabanita رد المقارنة بین أنه یستخلص من مجأقر، حیث

واء من حیث الرسوم بطاقات الطرف المدني وجود تشابه كبیر بینهما سبطاقات المتهم و 
ن الاجتهاد القضائي یعتبر جنحة التقلید قائمة عندما یتم تقدیم منتج في أوالألوان وغیرها، و 

لو كان یحمل اسما تغلیف المنتج محل المنافسة حتى و تغلیف یحمل أوجه تشابه كبیرة مع 
.81لكن یوحي باسم العلامة التي تمت محاكاتهاو مغایرا، 

إلى أجنبیة إذا كانت تلك العلامةمة وطنیة كما یعتبر كذلك من قبیل التقلید ترجمة علا
حیث قضت بالتقلید في التسمیات التالیة:، 82المترجمة معروفة لدى المستهلك

L’étoile)–Eau Eclarate) (Stella–(ScarletWatetr.83

القصد و ،الركن الماديوهمان لابد من توفر ركنین أساسیا، لقیام الجریمة قانونا
إلى اتجاه الإرادة الجریمة مععرفه البعض بأنه العلم بعناصرالذيو ،الجنائي

دراسة تحلیلیة شاملة، منشورات الحلبي –، الإعلانات والعلامات التجاریة بین القانون والاجتهاد الناشف أنطوان)80(
.150-، ص1999الحقوقیة، بیروت، 

، المحكمة العلیا، ع. المجلة القضائیة، ''التجاریةمساهمة القضاء في حمایة العلامات ''،بیوت نذیر)81(
.65، ص02،2002

، مذكرة ماجستیر، حمایة العلامات التجاریة المشهورة بین التشریع الجزائري والاتفاقیات الدولیة، سوفال آمال)82(
.95-94، ص2004/2005جامعة الجزائر، 

.151، مرجع سابق، صأنطوان الناشف)83(
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ر ، فلا یشترط توفر العنصم العلامات، لاسیما جنحة التقلیدفیما یتعلق بجرائو 84تحقیقها
،بالنسبة لحجیة التقلید" التدلیس أو القصد"تتضمن عبارة لأن الأحكام القانونیة لا المعنوي،

المشرع . لذلك قد اكتفى 85قیام جریمة دون ركنها المعنويركن مفترض لعدم توقع أنهغیر 
.86ذلك بإثبات العنصر المادي فقطالجزائري بتقریر الجزاء و 

نّ باعتبار القصد نیة باطنیة فالمحاكمو  ٕ الاستدلال بما لا تستطیع إثباته بطریق مباشر وا
ماو إما یكون مباشر أو احتماليهووالاستنتاج من ظروف وملابسات القضیة، و  ٕ أن یكون ا

.لمطلوب رجوعا إلى قانون العلاماتیعتبر القصد االذي،وخاصقصد عام 

الفرع الثاني
وضع أو اغتصاب علامة مملوكة للغیر

فعل لكن جعله،06-03ها المشرع في الأمرالتقلید لم ینص علیهذه الصورة من جرائم 
.87ب العلامة المخولة له قانونابحقوق صاحباعتباره یمس معاقب علیه 

.385، ص1975، شرح قانون العقوبات:القسم العام، د.د.ن، بیروت، نجیبحسني محمود )84(
. الملغى57- 66من الأمر 28/1وراجع المادة 06-03من الأمر رقم 26انظر المادة )85(
، ، " تقلید العلامات في القانون الجزائري: ازدواجیة في التجریم والعقاب؟ أم ازدواجیة في المعنى؟ "حمادي زوبیر)86(

.126، ص2010، بجایة، 01، ع المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني
فیكون مباشر إذا كانت النتیجة المحققة توقعها الجاني كأثر أكید لسلوكه ورغب في حدوثها، أما إذا كانت النتیجة *)  

، قانون العقوبات، مأمون سلامةقد توقعها الجاني كأن ممكن الوقوع فإنه نكون بصدد القصد الاحتمالي. نقلا عن 
.289، ص1976القسم الخاص، دار الفكر العربي، القاهرة، 

فالأول یتحقق باتجاه إرادة الجاني إلى اقتراف الركن المادي للجریمة مع العلم به والعناصر التي یتطلبها القانون، *) 
، بوعامر محمد زكيلا عن أما القصد الخاص فهو نیة تنصرف إلى غرض معین أو یدفعها إلى الفعل باعث معین.نق

.1991قانون العقوبات:القسم العام، الدار الجامعیة، بیروت، 
.227، صمرجع سابق،راشدي سعیدة)87(
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هذهالصناعیةالتجاریة و الملكیةبحمایةالخاصالقانونالسوري فيالمشرعقد أوردو 
طریقعنتخص غیرهفارقةعلامةاستعمال" :أنهبالقولمنه61المادة فيصالجریمة فن

.88خدماته "أومنتجاتهعلى بسوء قصد وضعها

منه 113أما المشرع المصري، فنص في قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة في المادة 
رامة لا تقل عن خمسة آلاف جنیه بغقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرین و یعاعلى أنه: " 

كل من وضع بسوء قصد على منتجاته لا تتجاوز عشرین ألف أو بإحدى هاتین العقوبتین و 
.89"علامة تجاریة مملوكة للغیر

مة مملوكة من وضع علااقبعإذ یبدوره حذا المشرع اللبناني حذو التشریعات أعلاه، و 
نص قانون حمایة الملكیة و .90هذا تضلیل الجمهورفعلهكانت نتیجة للغیر على منتجاته، و 

.91ممنوعتجاریة مملوكة للغیر فعلعلى أن وضع علامة 2-713/1في المادة الفرنسیة 

، أن من یستعمل علامة سجلها الأردنيمن قانون العلامات التجاریة38المادة ونصت
شخص آخر حسب الأصول بمقتضى هذا القانون للإعلان عن بضائع من صنف البضاعة 

من 3التي سجلها ذلك الشخص الآخر سیتعرض للعقوبة التي یقرها القانون. وأشارت المادة 
كل من استعمل للبضائع استعمالا باطلا علامة تجاریة تعاقب " قانون علامات البضائع أنها

.92أو علامة أخرى قریبة الشبه من علامة تجاریة بصورة تؤدي إلى الانخداع"

، الموسوعة العلمیة في العلامات الفارقة التجاریة: المؤشرات الجغرافیة والرسوم نوري جمو، سمیر فرنان بالي)88(
.44، ص 2007منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، والنماذج الصناعیة( دراسة مقارنة)، 

، ص 2006، أصول القانون التجاري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، وائل أنور بندق، مصطفى كمال طه)89(
73.

شر والتوزیع، لبنان، ، الملكیة التجاریة والصناعیة ؛ دراسة مقارنة، مجد المؤسسة الجامعیة للنالحمصي علي ندیم)90(
.298ص، 2010

.51ص، مرجع سابق، عبد الفتاح حسیبة، بلخضر فهیمة)91(
.213، صمرجع سابق، الخشروم عبد االله حسین)92(
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الذین، فإن الأشخاص06- 03من الأمر رقم 32و26نص المادةحكام لأتطبیقا 
طریق التدلیس عنلغیر على منتجاتهم أو أشیاء تابعة لتجارتهمعلامة تعود ملكیتها لیضعون

.93السالف الذكرضون للعقوبة الواردة في الأمرسوف یتعر 

بقصد قد یأخذ صورة الاقتناءو ،صورة الاستعمالالجریمةهذه لقد یأخذ الركن المادي
تكون أقل ویجدر التنویه إلى أن المنتجات المماثلة للمنتجات ذات العلامة الأصلیة .94البیع.

، كبیع قنینات عطور تنتجها سنغفوره تحمل العلامة التجاریة للشركة هذه الأخیرةجودة من 
لشكل بما یؤدي إلى خداع تكون مماثلة لها كذلك من حیث االفرنسیة " كریستیان دیور" و 

إلا أن هو نفسهرهفالعطر الموجود في نوعي الزجاجات قد یبدو في ظاه-العادي-المستهلك 
.95مختلفةالتركیبة الكیماویة لكلا العطرین 

، وهو اتجاه نیة علیها قانونا توفر القصد الجنائيفعل كجریمة معاقب هذا الیلزم لقیام 
قة لدى الجمهور لیمیز بها منتجاته بهدف یثاستعمال علامة حقیقیة ذات سمعة و جاني إلى ال

ملكیة حسن نیته، كأن یثبت أنه یجهل یمكن للمدعى علیه إثبات و ، 96تضلیلهالجمهور و تغلیط 
یقع على و .97، أو یثبت أن صاحب العلامة أعطاه إذن باستعمال تلك العلامةللعلامةالغیر

.55، صمرجع سابق،میلود یزید)93(
فتتوفر الأولى منها عندما یستخدم الشخص علامة تجاریة مسجلة على نفس نوع بضاعة سجلت من أجلها تلك * ) 

تجاریة بدون وجه بصدد الاقتناء بقصد البیع، عندما یقوم أحد الأشخاص ببیع بضائع تحمل علامةالعلامة. ونكون
والاقتناء . أن هذه الصورة تبدأ باستعمال علامة مغتصبة وتنتهي بعرضها للبیع وذلك مرورا باقتنائهاحق. مع الإشارة

بإرسال إعلانات وأعلامة مغتصبة للبیع، حملالمقصود هنا هو الاقتناء المادي الذي قد یكون بعرض منتجات ت
، مرجع سابق، محمود أحمد عبد الحمید مباركونشرات تحتوي على وصف للمنتجات وعرضها للبیع. نقلا عن 

.88ص
. 88، صنفس المرجع، محمود أحمد عبد الحمید مبارك)94(
منشورات الحلبي الحقوقیة، -وضمانات حمایتهاالجرائم الواقعة علیها - ، العلامات التجاریةالجغبیر حمدي غالب)95(

.306-305، ص2012بیروت، 
.972، ص مرجع سابق، بیومي حجازي عبد الفتاح)96(
.261، ص2009، العلامات التجاریة وطنیا ودولیا، دار الثقافة، عمان، صلاح زین الدین)97(
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یدخل تقدیر حسن النیة في اختصاص و .98لممكنةالمدعي إثبات سوء نیة الفاعل بكافة الطرق ا
.99وقائع الحالة المعروضة علیهاالموضوع التي تقدرها حسب ظروف و محكمة

تضلیل الجمهور، ه لاستعمال الخاص، لأنه لا یقصد مناةتنتفي هذه الجریمة في حالو 
.100كما لا تقع إذا تبین أن المالك الحقیقي لا یعترض على استعمال الغیر لتلك العلامة

) ضد Arielوفي قضیة شركة بروكتالوقامبل الدولیة المالكة لعلامة(وفي هذا الشأن
''وجود تشابه بین العلامتین ري:قرر القضاء الجزائ)Ariellشركة جزائریة صاحبة العلامة (

سواء من حیث الكتابة والرسم وحتى الألوان الرئیسیة، وأن اختلاف حرف واحد لا تأثیر له 
، وفي نفس السیاق حكم قضاة محكمة الجزائر بوجود تشابه بین 101''على ذهنیة المستهلك

.102، الذي من شأنه تغلیط الجمهور)Mehor) و(Kolherالعلامة(

الفرع الثالث
جنحة استعمال علامة مقلدة

علامة مقلدة استعملالمشرع كل منیعاقب 06- 03من الأمر 26لنص المادة تطبیقا
استعمال علامته دون ترخیص منه،صاحب العلامة حق منع الغیر من منح أو مشبهة، حیث

الفرنسي كریةفاللكیةمانون القف الفرنسي المنصوص علیه في قبذلك یكون أخذ بنفس المو و 
713/3103في المادة 

كذلك متابعة كل من استعمل علامة مشابهة أو اسم تجاري لهقد أجازو .
.104لعلامتهخدمات مطابقة أو مشابهةاري إذا كانت تحدث لبس بین سلع و لغرض تج

.297، مرجع سابق، صبیومي حجازي عبد الفتاح)98(
.261، صمرجع سابق، نزین الدیصلاح)99(
.298، مرجع سابق، صبیومي حجازي عبد الفتاح)100(
.173ص،مرجع سابق، سلامي میلود)101(
.46، مرجع سابق، صیزیدمیلود)102(
.49صنفسه، ،مرجع میلود یزید)103(
.المتعلق بالعلامات، مرجع سابق06-03من الأمر 3-9/2المادة )104(
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الملكیة الفكریةمن قانون113/2لمادة على هذه الجریمة بایعاقب المشرع المصري و 
حتى المشرع و .105استعمل بسوء قصد علامة تجاریة مزورة أو مقلدة"كل من بالقول:"... 

ت النوع الذي سجلت على ذالغیرتعمل علامة یملكها االأردني من جهته یعاقب كل من اس
یشرع في ارتكاب أحد الأفعال التي تؤدي إلى هذه أن من ، وقرر106من دون وجه حق

العقوبة المطبقة على مرتكب الجریمة أو ساعد أو حرض على ارتكابها سیخضع لنفس 
.107الجریمة

ة لهذه یتوفر الركن المادي لهذه الجریمة في حال استعمال علامة تجاریة مسجلة أو مقلد
جات سجلت من أجله تلك العلامة، رغم أن الغرض أو القصد الأخیرة على صنف من المنت

قبل أن یعرض ،تخوفا من ضبط المتهم108من هذا الاستعمال هو مجرد الإعلان عن البضائع
109السلع للبیع دون قیامه بتزویر أو تقلید العلامة، فیتهرب من العقاب.

یام الركن لدى أغلب المستهلكین لقستعمال لبساالاحدث یشترط المشرع الجزائري أن یُ و 
أنه سبب تجریم فعل الاستعمال و .06110-03من الأمر 07/9المادة المادي لهذه الجریمة 

إلى اعتبار أحد العلامتین أصل أنه قد یؤدي، و الأصلیةیجلب نفس زبائن العلامة 
.111للأخرى

مادام هؤلاء یعملون لدیهمدى مسؤولیة العاملین لحساب الجاني، هوالمطروح الإشكالو 
مروا به.ینفذون ما أُ أنهمبحساب علاقة التبعیة، أم لا تقوم باعتبار و 

.739، مرجع سابق، صوائل بندق أنورو مصطفى كمال طه)105(
من القانون المتعلق بالعلامات التجاریة الأردني.38/1المادة )106(
.263، مرجع سابق، صصلاح زین الدین)107(
.185، ص2005، شرح التشریعات الصناعیة والتجاریة، دار الثقافة، الأردن، صلاح زین الدین)108(
.43مرجع سابق، ص، نوري جمو، سمیر فرنان بالي)109(
" تستثنى من التسجیل الرموز المطابقة أو المشابهة لعلامة كانت محل تسجیل یشمل سلعا حیث جاء فیه:)110(

أو خدمات مطابقة أو مشابهة لتلك التي سجلت من أجلها علامة الصنع أو العلامة التجاریة إذا كان هذا 
الاستعمال یحدث لبسا".

.290، مرجع سابق، صالفتاحبیومي حجازي عبد )111(
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على مسؤولیة هؤلاءإقامة یستحسن علیه ، و ألةلمسلالعربیةتشریعات الدول تتطرقلم 
.112فعل مجرم قانوناأنهعلممة، بشرط أن یكونوا علىالجریفي الاشتراك قواعد

إذا كان ،ف113التشریعات بالإجماع على توفر قصد الاحتیال لدى الفاعلتشترط كل
فلا مجال للقول حسن نیته،دلیل على مة مزورة أو مقلدة واستطاع إقامةیجهل استعماله لعلا

.114أقرت به محكمة دبي في إحدى أحكامهاالنیة فیه كأصل، الذي بمسؤولیته لافتراض حسن 

یشترط لا لأولى،فااستعمال علامة مشبهةعن استعمال علامة مقلدةجنحة وتختلف
یدعي من على أما استعمال علامة مشبهة فإنه یشترط القصد الجنائي، و .لقیامهاالقصدتوفر

.أن هناك من یستغل علامة مشابهة لعلامته إثبات هذا الاستغلال وكذلك إثبات سوء النیة

العلامات التجاریة مادام المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة یقوم بنشر كل لكن
یل بالتالي فأي تقلید یقع قبل نشر التسجض، و ، فإن القصد الجنائي یكون مفتر في نشرة رسمیة

وهو نفس الموقف الفرنسي الوارد في نص 06- 03من الأمر27المادةتبر جریمة حسب لا یع
.115كریةمن قانون الملكیة الف712/2و 716/2المادة

في النزاع 25/2/2002وفي هذا السیاق قضت المحكمة العلیا في قرارها الصادر في 
لعلامة "برانساس" أنه لا مجال القائم بین الشركة المالكة لعلامة "برانس"، والشركة المالكة 

.116للخلط بینهما، لأن مجموع خصائص كتابة ونطق العلامتین لیس من شأنه إحداث اللبس

.292، نفس المرجع، صبیومي حجازي عبد الفتاح)112(
.216ص، مرجع سابق،الخشروم عبد االله حسینو، 49مرجع سابق، ص،عبد الفتاح حسیبةوبلخضر فهیمة)113(
.83، صمرجع سابق، أسامة نائل المحیسن)114(
- 194ص،2012بیروت،،منشورات الحلبي الحقوقیة،الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة، حمادي زوبیر)115(

196.
.170، مرجع سابق، صمیلود سلامي)116(
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الفرع الرابع
جنحة بیع منتجات علیها علامة مقلدة أو مشبهة أو عرض هذه المنتجات للبیع

،117التجاریةصورة أخرى من صور الاعتداء على ملكیة العلامة الجریمةهذهعتبر ت
من 28/3المادة علیهانص،  بل 06- 03في الأمرعلیها نصالمشرع الجزائريلم یوردلكن 

من قانون الملكیة الفكریة 113/4المادة بأقر المشرع المصريو .118الملغى57- 66الأمر رقم 
من باع أو عرض للبیع أو التداول أو حاز بقصد "... كلفنص على أنه بتجریم هذا الفعل

البیع أو التداول منتجات علیها علامة تجاریة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغیر حق مع 
.علمه بذلك"

استعملت لها علامة من اشترى بقصد البیع بضاعة أو سلعة المشرع الأردني عتبروی
اأو أي كانت الغایة من شرائها، مرتكبتجاریة مزورة، أو عرض للبیع أو باع تلك البضاعة، 

الفرنسي لكیةمالانونقمن 716/10أما المشرع الفرنسي فقد نص في المادة .119لهذه الجریمة
یعاقب ...كل شخص یقوم بالعرض أو عرض للبیع منتجات أو خدمات مقلدة أو "على أنه: 

القرار رقم من 106و105المشرع اللبناني في المواد كما نص علیها.120مشبهة"
.121من قانون العقوبات اللبناني703و702المواد و 2385/1924

ن حدث ق من فعل البیع ربحا أو خسارة، و سواء تحقو  ٕ مرة واحدة فإن الشخص لو البیع و ا
سند هذه الجریمة كأصل للبائع وحده، لكن تُ یع یكون قد ارتكب هذه الجریمة. و الذي یقوم بالب

.122ارتكب هذه الجریمةأعاد بیعها فإنه یكونو ائع إذا علم المشتري بحقیقة البض

.227مرجع سابق، ص، راشدي سعیدة)117(
الذین یبیعون أو یعرضون للبیع، عن قصد، منتجا أو عدة منتجات ملبسة بعلامات مقلدة أوحیث جاء فیها:")118(

."موضوعة بطریق التدلیس
.52-51، مرجع سابق، صعبد الفتاح حسیبةوبلخضر فهیمة)119(
.52، مرجع سابق، صمیلود یزید)120(
.291، مرجع سابق، صالجغبیر حمدي غالب)121(
.106مرجع سابق، ص،الأسمرصلاح سلمان )122(
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یستوي في ذلك أن یكون بائع أو عارض أو حائز المنتجات التي علیها علامة مقلدة و 
سواء كان بیع هذه المنتجات بأكثر أو أقل من سعر نفسه من قلد العلامة أو غیره، و وه

لى الإقلیم الوطني أو عالسلع أو الخدمات المعروضة نتجت العلامة الأصلیة، وسواء أُ 
أما .123إنتاجها بیعها على الإقلیم الوطني أو من أجل تصدیرهاسواء كانت غایةبالخارج، و 

إرسال كذلك باجهة أو داخل المحل التجاري و وضع بضائع في و بفعل العرض فیتحقق 
مخزن أو مخبأ لیتم نقلها إلى أحد المتاجر التجاریة أو أحد ینات منها، كوضعها في ع

.124عرضهاومهما كان الغرض حیازة البضائع و فة الحائزفروعها، مهما كانت ص

من الأمر 9/3یكون لغایة تجاریة حیث نصت المادة یشترط في البیع أو العرض أنو 
" یكمن التمسك بالحق المخول بموجب تسجیل العلامة في مواجهة الغیر على أنه: 03-06

.125الذي یستعمل تجاریا علامة أو رمزا"

أي علم ،القصد السیئ، فإنه یشترط فیهاالجریمة من الجرائم العمدیةباعتبار هذه 
الاحتیال تضلیل الجمهور و لببیعها ویستمر126،علامة مقلدةتحمل الجاني أن المنتجات 

البضائع تلك على المدعي أن یثبت بكافة الطرق أن العلامة التي تحملها النصب علیه، و و 
زجاجات فارغة أن التاجر یحوز عدد كإثباتیحوزها دون وجه حق.أن الغیر مسجلة باسمه و 

وجود نیة الاحتیال ظاهر التي تدل على من المو .127العلامة الحقیقیة، معدة للبیععلیها 
كذلك بیع السلع التي لبضائع، و ذكر مصدر اعن تقدیم الدفاتر التجاریة، أوامتناع المتهم 

مة منخفضة مقارنة بالبضائع ذات العلاعلیها تلك العلامة المزورة أو المقلدة بأسعار 
128.الحقیقیة

.300-299مرجع سابق، ص، نوري جمووبیومي حجازي عبد الفتاح)123(
.199، مرجع سابق، صحمادي زوبیر)124(
، المتعلق بالعلامات.06- 03الأمر )125(
.214، مرجع سابق، صالخشروم عبد االله حسین)126(
.307، مرجع سابق، صالجغبیر حمدي غالب)127(
.87، مرجع سابق، صمحمود أحمد عبد الحمید مبارك)128(
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لتمییز مالك الحقیقي والغیر نفس العلامةالم كل من إذا استخد، تنتفي هذه الجریمة
، أو إذا الغیرمنتجاترفع اللبس بین منتجاته و لحقیقياالمالك تأكد أن إذا أو،ت مغایرةمنتجا

حسن موافق على استعمال تلك العلامة المسجلة باسمه من طرف الغیر، أو ثبت هثبت أن
.129االأصلیة لا یعارض على استعمالهنیة المغتصب كأن یظن أن المالك

الثانيالمطلب
العلامةتقدیر تقلیدلالمعاییر القضائیة

قد تثور صعوبة في تقدیر ما إذا كانت العلامة مقلدة أم لا، حیث یعتبر تقدیر وجود 
یختص بها القاضي دون رقابة و التقلید من عدمه مسألة موضوعیة تتعلق بوقائع الدعوى 

.130علیه من محكمة النقض

" یقوم تقلید العلامة على المحاكاة التي تتم بأنه الجزائریةقد قررت المحكمة العلیاو 
ة فإن خلو، و التقلید"لمشابهة بین الأصل و بها ا الحكم من وصف العلامتینمن ثمّ

ى استناد القاضي في ثبوت التقلید علو التطابق بینهما، الصحیحة والمقلدة وأوجه التشابه و 
له مشوبا بالقصور، متین یجعمن وجود تشابه بین العلارأیهامجرد سجل إدارة العلامات أو

لى الدلیل الذي یقتنع لأن القاضي في المواد الجنائیة إنما یستند في ثبوت الحقائق القانونیة إ
.131لا یجوز له أن یؤسس حكمه على رأي غیرهبه وحده، و 

، أنه وجب 22/11/1962در بتاریخ اصالهاحكمة النقض المصریة في حكمأوردت مو 
النظر إلى العناصر التي تركب العلامة التجاریة كوحدة، للقول بوجود التشابه أو 

.132الاختلاف

.307، مرجع سابق، صالجغبیر حمدي غالب)129(
.599، صمرجع سابق، سمیحةالقلیوبي)130(
، 13، ع نشرة المحامي، دوریة منظمة المحامین، ''الحمایة الجزائیة للعلامة من خطر التقلید''،لعوارم وهیبة)131(

.21-20، ص2010سطیف، 
.78، مرجع سابق، صمحمود أحمد عبد الحمید مبارك)132(
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معاییر، حیث أقر تقدیر التقلید على إتباع قواعد و بتقر القضاء في أحكامه فيقد اسو 
بالمظهر العام في ذا كو )،(الفرع الأولالعلامتینالاعتداد بأوجه الشبه بینهلتقدیر 

أخیرا عدم ، و )الفرع الثالث( تهلك العاديكذلك العبرة بقدیر المس، و )الفرع الثاني(العلامتین
.الفرع الرابع)(النظر إلى العلامتین متجاورتین

الفرع الأول
العبرة بأوجه التشابه لا الاختلاف

الأخرى إلى حد العلامة بین العلامتین الأصلیة و شابهالتیقوم التقلید عندما یصل 
بحیث یؤدي إلى إیقاع المستهلك في الغلط بالخلط ،یصعب معه التمییز بینهما

لیس أوجه الاعتماد على أوجه المشابهة و الأولى نه عند مقارنتهما ففإ،علیهو 133بینهما
.134الاختلاف

فإن وجد تشابه في العناصر الجوهریة للعلامتین، فإنه لا ضرورة للأخذ بعین الاعتبار 
التملص ي هذه الحالة هي إخفاء التقلید ون الغایة من الاعتداد بها فما،لأهبینالفوارق الجزئیة 

في العلامة صر جوهريمن المسؤولیة، فیقوم مثلا التقلید إذا كانت التسمیة أو الرمز عن
.135وجدت هذه التسمیة أو هذا الرمز في العلامة الأخرىة و الأصلی

السمع التي لتشابه على أساس النطق و تعتمد المحاكم عند تقدیر أوجه التشابه على او 
من افها عن طریق التسمیة المقلدة، و یتم اكتشالعناصر المتشابهة في العلامة، و تمثل مجموع 
»أبرز الأمثلة  Selectra- Selectro ، أساس الشكل الخارجي،الذي یعني بهكذلك على و .«

شكل الخارجي قد یكون یعد علامة تجاریة، فالالسلعة و أونتوج إذا كان الشكل من ممیزات الم
كذا على أساس و من خصائص العلامة.أن یكون فالمهم، ، شكل العلبة أو غیرهاملصق

.225، مرجع سابق، صصلاح زین الدین)133(
.287، مرجع سابق، صعبد الفتاحبیومي حجازي )134(
- المؤسسات التجاریة- التجار-الأعمال التجاریة-دراسة مقارنة-، أساسیات القانون التجاريمصطفى كمال طه)135(

.674، ص2006الملكیة الصناعیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، - الشركات التجاریة
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المستهلك من حیث نفس الذي مفاده وجود خلط یقع فیه تین بین العلامالتقارب الفكري 
'.La vache qui ritوLa vache gracieuse'لث، متینتحمله كلا من العلامالمقصود الذي

الغلط، تسمیة نفس العلامة الواحدة بلغتین ب القرصنة التي تؤدي إلى الخلط و من أسالیو 
»في هذا الشأن على أنه عبارة مختلفتین، حیث قٌضي Scalet Water باللغة الانجلیزیة «

.136باللغة الفرنسیة»L’eau Ecarlate«تعتبر تقلیدا لعلامة 

Si-Tone»قد أقرت محكمة العدل الأردنیة في إحدى قراراتها بأن العلامةو  تشبه «
»العلامة Si-Phone اعتبرت كذلك محكمة الاستئناف من حیث الشكل واللفظ والأحرف، و «

»المصریة أن تسمیة  Cairo-Cola »یمثل تقلید للعلامة « Coca-Cola قد حكم فیما و .«
.137تشابه یؤدي إلى تضلیل الجمهوربانعدام »Rulid«و»Ruxid«یخص العلامتین 

Top-Wach»بعلامةأما فیما یتعلق Washex»علامة و « أي حول ، فقد اختلف الر «
كذلك الأمر بالنسبة لعلامة نیة أو كانت تقلیدا لها أو لا، و اعتبار الأولى مشابهة للثا

« Woody Wood Deker »و« Wood Worker Ejoy»علامتي، و « Joy»و« . كما «
.iorFi«138«و»aorFl«هو كذلك الحال بین علامة 

»قد ذهب القضاء الجزائري إلى أن علامة و  Banita الممیزة لعطر تمثل تشبیها أو «
الجزائري یستند على أن القضاءالقرار منیستخلص و ،Habanita«139«لعلامةتقلیدا 

الطفیفة، للقول أن الجریمة ة للعلامة دون العناصر الجزئیة و تقلید العناصر الجوهریة الممیز 
.140قائمة

.21، مرجع سابق، صلعوارم وهیبة)136(
.79، مرجع سابق، صمحمود أحمد عبد الحمید مبارك)137(
.409، مرجع سابق، صصلاح زین الدین)138(
حمایة الإشارات الممیزة من الممارسات التجاریة غیر النزیهة على ضوء الأحكام التشریعیة'' ، حمادي زوبیر)139(

.19، ص2012، بجایة، 20، ع 06، مجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،''والممارسات القضائیة
.167، مرجع سابق، صسلامي میلود)140(
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الفرع الثاني
العبرة بالمظهر العام لا بالعناصر الجوهریة

تقدیر وجود من الطرق التي یتم بهاالعلامة الأصلیة بالعلامة المقلدةتعتبر مقارنة 
أوجه بدراسةلیس م بالنظر للعلامتین في مجموعها و التقلید من عدمه، حیث أن المقارنة تت

، لأن المستهلك عند 141تشابه العناصر التي تتركب منها، فالعبرة هي بالصورة العامة
.142زئیةالعناصر الجلا یقوم بدراسة مدققة للتفاصیل و المقارنة 

باعتبار أن العلامة "أومي" 1996في مارس النقض في هذا الشأن محكمة حكمتقد و 
اعتبرت محكمة و الصابون.هوز ذات المنتج و یتملعلامة "أومو"، لأن كلاهماتعتبر تقلیدا ل

، مهما كانت نیتهقضائیاالمقلد تابعة لمالسعلة إنتاجالنقض الفرنسیة أنه یكفي فقط إعادة 
.143لم تشترط احتمال الخلط لتوفر الحمایة القضائیةاهحیث أن

»في شأن قضیة الشركة الجزائري و أما عن القضاء Piver ضد شركة الریاض حول «
»علامة  Rêve d’or »و « Rêve Désir فقد قضى بتشابه العلامتین، استنادا على ، «

ن كانتین منه أن العلامتین متشابهتین و المظهر العام الذي تب ٕ .144تختلفان في الجزئیاتاا

، استنادا إلى أن الشخص الذي یشتري هذه والفقه اللبنانيالقضاء كما تبنى هذا المعیار
مة ن العلایتذكره مد على مایعتمعضهما، بل یجري مقارنة بین علامتین بجوار بالسلع لا

قد أكدت على و .145العلامتینبینتعتبر العلامة مقلدة حین یكون احتمال الخلط الأصلیة، و 

، مرجع سابق، نوري جمووباليسمیر فرنان. وانظر كذلك 152- 151، صمرجع سابق، أنطوان الناشف)141(
.41ص

.46، صمرجع سابق، بن قویة مختار)142(
.601، مرجع سابق، صالقلیوبي سمیحة)143(
نشرة المحامي، دوریة ،القضائیة لتقدیر جریمة تزییف أو تشبیه العلامات الممیزة '''' الضوابط، حمادي زوبیر)144(

.34ص2011، سطیف، 11، عمنظمةالمحامین
.271- 270، مرجع سابق، صحمدي غالبالجغبیر)145(
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منوع قانونا هو التشابه الحاصل في مالتشابه ال" هذا المبدأ محكمة العدل الأردنیة بالقول:
.146مجموع العلامة لا في جزء من أجزائها فقط"

الفرع الثالث
العبرة بتقدیر المستهلك العادي لا الفطن أو الغافل

قلدة یعتد بمستهلك متوسط بالمالقضاء على أنه عند مقارنة العلامة الحقیقیة اتفق الفقه و 
لیس 148، لأن المعتاد أن الشخص الذي یقع ضحیة هذه الجریمة147الانتباهالحرص و 

الفحص في مكونات كل سلعة عند الاقتناء لأنه قلیلا التدقیق و ك الحریص الذي یكثربالمستهل
تدقیق كون مهملا، بحیث یشتري دون فحص و المستهلك الذي یلا كذلك ، و 149ما یقع في اللبس

التضلیل إذ أن احتمال ولا یشترط الوقوع الفعلي للبس و ، 150به العرفیقضي السلع الذي 
وقوعه كاف.

»في هذا الصدد تم الحكم في مصر بأن مستخدم علامة و  Crosley یشكل تقلیدا «
»لعلامة  Croxley كلاهما متشابهتان من حیث الشكل و مماثلة، لأنهما تمیزان منتجات «

»كما أنه تم الحكم في لبنان بأن تسمیة حتى السمع.و  Optikos تعتبر تقلیدا لتسمیة «
»Optica«151، للتشابه الكلي بین التسمیتین، بغض النظر عن الفروق الموجودة بینهما.

حیث اعتمد معیار الرجل الغافل أما المشرع الجزائري فإنه لم یستقر على اتجاه واحد،
»المهمل حین تقدیر التشبیه بین علامتي و  Ramage »و « Roi Mage ، بینما استند «

»لتقدیر تشبیه علامة  Singer »لعلامة « Sinciére على معیار الرجل المتوسط الحرص، «
لتقریر وجود التشبیه من عدمه، على أن قضاة المحكمة العلیا وهو نفس المعیار المعتمد من 

.80- 79، مرجع سابق، صمحمود أحمد عبد الحمید مبارك)146(
(147)Robert Plaisant, imitation frauduleuse jurisclasseures, marques, fascicules,1990, p20-21.

.289، مرجع سابق، صبیومي حجازي عبدالفتاح)148(
.46، مرجع سابق، صبن قویة مختار)149(
.256، مرجع سابق، صصلاح زین الدین)150(
.675مرجع سابق، ص، مصطفى كمال طه) 151(
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طّلعقضاة المجلس أكدوا على معیار الرجل  كما أقرت محكمة التمییز .152على البضائعالمُ
.153و "بیل أب" في ذهن المستهلك"سفن أب"اللبنانیة بانتفاء اللبس بین علامة 

الفرع الرابع
عدم النظر إلى العلامتین متجاورتین

كلا منهما بجوار لا یضع المقلدة وجب أالعلامة الأصلیة و لقاضي ایقارن عندما 
بل علیه استعراض العلامتین الواحدة تلو ، 154، فذلك یسهل معرفة الفرق بین العلامتینىالأخر 

فینظر للعلامة الأصلیة في مرتبة أولى ثم العلامة المقلدة ، لیقرر فیما بعد نوع ، 155الأخرى
لأنه في ، 156الأثر الذي تخلفه في نفس المستهلك، من حیث ما إذا كان واحدا أو متقاربا

إلى جنب، المدعى بتقلیدها جنبا الأصلیة و یتم استحضار العلامةالعملیة لا الحیاة الواقعیة و 
المستهلك عند الشراء لا یحضر معه نموذج أن ، إضافة157یفضحهلأن ذلك یكشف التقلید و 

.158اقتنائهاغب بالعلامة الأصلیة لیقارنها مع العلامة الموضوعة على السلعة التي یر 

تبعه قضاء محكمة العدل الأردنیة على الأخذ س و اتبنى القضاء الأردني هذه الأسقد و 
رة الأساسیة للعلامة المقلدة، كالفكالتشابه بین العلامة الحقیقیة و ببعض الأمور عند تقدیر

.159اغیرهلیس تفاصیلها و المظاهر الرئیسیة لهه و التجاریة، و 

.20مرجع سابق، ص، رحمادي زوبی)152(
.267، مرجع سابق، صحمدي غالبالجغبیر)153(
.35مرجع سابق، ص، رحمادي زوبیوانظر أیضا: .599، مرجع سابق، صالقلیوبي سمیحة)154(
.21، مرجع سابق، صلعوارم وهیبة)155(
.80، مرجع سابق، صمحمود أحمد عبد الحمید مبارك)156(
.741-740، مرجع سابق، صهأنور طلب، مصطفى كمال طه)157(
.406، مرجع سابق، صزین الدینصلاح)158(
.257-256، مرجع سابق، صنصلاح زین الدی)159(
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المبحث الثاني
الجرائم الماسة بالعلامات التجاريةدور القـاضي الجزائي في قمع
الإجراءات المتبعة بعد استكمال عملیة التسجیل و یكتسب صاحب الحق في العلامة 

مالك العلامة لالجزائريعلیه فقد أقر المشرعو ردع كل مساس بتلك العلامة.فیها، حق یخوله
إمكانیة مباشرة أكثر من ذلك أعطاهو حقیة مباشرة دعوى مدنیة،أهمنحبأنحمایة خاصة، 

ول هذا المبحث إلى مطلبین، نتناالتي ستكون محل دراستنا وذلك بتقسیم، و 160دعوى جزائیة
في الثاني عقوبات الجرائم الماسة بالعلامات.، و مدنیةفي الأول إجراءات 

المطلب الأول
إجراءات المتابعة

دعوىحق رفعینتج عن التعدي على العلامة التجاریة المسجلة إعطاء صاحب العلامة
ضمونها أخرى جزائیة ممدنیا، و الذي یعتدي على علامتهالشخصمتابعةمدنیة مضمونها 

(فرع الحق في رفع الدعوىلابد لنا من التطرق إلى أصحاب بالتالي فمعاقبة المعتدي جزائیا، و 
.ثبات الدعوى ( فرع ثالث)كذا إ(فرع ثاني)، و تصة في نظر الدعوىالجهة المخو أول)،

الفرع الأول
أصحاب الحق في تحریك الدعوى

الذي ة التجاریة بالحمایة الجزائیة، و یعتبر شرط التسجیل ذو أهمیة بالغة في تمتع العلام
لتسجیل تلك العلامة یقصد به قیام مالك العلامة بالإجراءات القانونیة التي یتطلبها القانون 

لدى المعهد الوطني للملكیة الصناعیة.

للنیابة العامة ق مباشرة دعوى التقلیدتوفر هذا الشرط الأساسي منح حیترتب على 
انون/ق01الذي یعتبر الأصل حسب مقتضیات المادة، و 161المصلحة العامةباعتبارها تمثل 

.06-03من الأمر9/1و 5/1انظر المادتین )160(
.209- 208، مرجع سابق، صحمادي زوبیر)161(
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بالإضافة إلى الغیر في بعض الحالات .مالك العلامةوكذلك، 162زائیةجالجراءاتالإ
حق في تحریك الدعوى.ةصحابكحول النیابة العامةلكن محور الدراسة سیرتكزالأخرى.

رها أسلفنا القول أن من أصحاب الحق في رفع الدعوى الجنائیة النیابة العامة باعتبا
دي على یمكن للشخص الذي اعتُ و ممثلة للحق العام، ، و 163الأمینة على الدعوى العمومیة

أو إلى المحكمة المدنیةاللجوء إلى المحكمة الجنائیة التي رفعت دعوى التقلید أمامها،علامته
تحرك و .164التعویض المدني، سواء تم الحكم بالبراءة أو بتوقیع الجزاء على المعتديلطلب

أو نتیجة لشكوى النیابة العامة هذه الدعوى بنفسها عندما یصل إلى علمها وقوع هذه الجریمة، 
.165ر من الجریمةالمضرو 

التي یكون من بالمعاینات یة القیام في حالات التلبس یجوز لضباط الشرطة القضائو 
نتطبیقا للقانون العام یمكدة وكذا وضع الأختام علیها، و النماذج المقلشأنها المحافظة على 

.166وكیل الجمهوریةهذه الإجراءات بعد إخطار وتتم هم وضع المشتبه فیه تحت الوقف، ل

23، مرجع سابق، صلعوارم وهیبة)162(
الملكیة الفكریة یكون من المالك استثناء عن الأصل الذي یقضي بأن دفع الاعتداءات التي تقع على حقوق *)(

الحقیقي، فإنه یجوز لبعض الأشخاص دفع تلك الانتهاكات، ومنهم:
.الورثة، في حال توفي صاحب الحق
 المتنازل له كلیا، في حال وجود عقد بین صاحب الحق والشيء الذي تم التنازل الكلي لصالحه، مهما كان نوع الشيء

المحمي( المتنازل عنه).
ه كلیا، في حال ثبوت وجود عقد ترخیص، مع الأخذ في الاعتبار نوع الترخیص، حیث أن في حالة المرخص ل

الرخصة البسیطة فإنه لا یجوز للمرخص له رفع دعوى التقلید، أما في حالة الرخصة المطلقة، فإنه لا یجوز للمرخص 
له رفع الدعوى في حال عدم وجود نص اتفاق مخالف في العقد.

ني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والمعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة، بصفتها الوكیل الدیوان الوط
.108، صزواني نادیةالشرعي عند ثبوت غیاب الورثة. نقلا عن 

.595، مرجع سابق، صالقلیوبي سمیحة)163(
.595، نفس المرجع، صالقلیوبي سمیحة)164(
.23، مرجع سابق، صلعوارم وهیبة)165(

(166)André.R.Bertnard, op.,cit. p259-260.
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الفرع الثاني
الجهة المختصة بنظر الدعوى

للفصل فالتقلید فحوى أهمیة الاختصاص، یعتبر تحدید المحكمة المختصة في دعوى
.محلیا (ثانیا)المحكمة المختصة نوعیا (أولا)، و في دعوى التقلید فإنه لابد من تحدید 

أولا: الاختصاص النوعي:

یار العلامة التي یتم الاعتداء علیها اختلصاحب الحق في الجزائري لقد كرس التشریع 
من الأمر 29و28المادتین إلىرجوعا لحمایة هذه الأخیرة وهذاالطریق الجزائي أو المدني

المحكمة الجزائیة هي صاحبة الاختصاص للنظر في الجرائم التي حیث أقر أن ، 03-06
.167تقع على العلامة في حال اختیار الطریق الجزائي

الاختصاص المحلي:-ثالثا

المشرع قاعدة عامة في هذا الشأن تقول أن المحكمة التي یقع في دائرتها ارتكاب دأور 
علامة أو اختراع تقلید جریمة في ترتكب د الجریمة هي التي یمنح لها هذا الاختصاص، لكن ق

في یتم بیعه في عدة أماكن أو یتم استغلالها و تظهر في أماكن أخرى، أو في مكان محدد، 
.168نطاق واسع، فیثور نزاع حول المحكمة المختصة للفصل في الدعوى

المشرع اعتمد في تحدید الهیئة المختصة لنظر فإجمن ق329بالرجوع إلى المادة 
هي إما مكان إقامة أحد المتهمین، أو ارتكاب الجریمة، أو القبض على معاییر و 3الدعوى 
.169هي المختصةلیست للجریمةت فیها الأعمال التحضیریة المحكمة التي تمعلیه فو المتهم.

مختصة في حالة تمدید تكون محكمة مكان تنفیذ التقلید أو مكان العرض للبیع هي الو 
شتبه بهم عند وقوع فعل التقلید تختص كذلك محكمة مكان القبض على المالاختصاص، و 

على المشتبه تم القبضالبضائع المقلدة إلى مكان آخر و شروع القائم بالتقلید أو الغیر بنقلو 

.68، مرجع سابق، صمیلود یزید)167(
.205، صحمادي زوبیر)168(
.106، مرجع سابق، صزواني نادیة)169(
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على ذلك في حالة عدم القبض ى الأصلیة و بهم، كما قد تختص المحكمة التي تنظر الدعو 
قد وجود أكثر من ادعاء في قضایا أخرى موجهة ضدهم، و المشتبه فیهم في مكان واحد و 

.170هذا بتمدید الاختصاصتختص محكمة محل سكن المتهم و 

المعدل 04- 14للشخص المعنوي اختصاصه المحلي وذلك في قانون د حدد المشرعقو 
مكان هي المختصةالقضائیةلجهة امكرر على أن65في المادة أقر، حیث ق إجالمتمم لو 

.171ارتكاب الجریمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي"

الفرع الثالث
مباشرة الدعوى

هذه بجریمة التقلید یجب أن تكون حتى ترفع دعوى المساس بالعلامات ضد المتهم 
.172جریمة الشروع لا یعاقب علیها إلا بنص قانونيالأخیرة تامة، إذ أن 

انونقأقر بها بل مسؤولیة الأشخاص المعنویة، لا حتى السابق القانون الحالي و منلم یتض
یجوز مباشرة الدعوى العمومیة علیهو ، 4إلى مكررمكرر 65حسب المادةراءات الجزائیةجالإ

ضد كل من یرتكب جریمة، مهما كانت صفته، بینما أدرج المشرع الفرنسي هذه المسؤولیة في 
أن الأمر السابق كما،102-94بموجب قانون من تقنین الملكیة الفكریة716/11نص المادة 

.173قانون العقوباتها لأحكاممات، فهل نخضعلم یتطرق إلى المساهمة في جرائم العلا

یعتبر مساهما في الجریمة في ق ع 41المادة المنصوص علیه في بحسب المبدأ العام
فیما یخص شكل جرائم مرتبطة بالعلامات. أماكل من ساهم في أي فعل ینظر القانون 

الاشتراك، فإن كل من ساعد الفاعل بأي طریقة كانت في ارتكاب الأفعال التحضیریة أو 
ن لم یشترك مباشرة في الجریمة.إ مع علمه بذلك یعتبر شریكا و لتنفیذها المسهلة 

، 1992، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، بغدادي مولاي ملیاني)170(
.361ص

.25، مرجع سابق، صلعوارم وهیبة)171(
من قانون العقوبات الجزائري.31المادة )172(

(173) Chavanne Albert et Salamon Claudine, marques de fabriques de commerce ou de service,
encyclopédie juridique, Dalloz, répertoire de droit commercial, tome4, Dalloz, Paris, 2003, p85.
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فاعل الأصلي والشریك تكون فإن عقوبة الق عمن 42و41المادة بحسب ما ورد في و 
شخص یساهم في جرائم المساس بالعلامات أو یشارك فیها بطریقة علیه فإن أي نفسها، و 

وقد نص المشرع الأردني على ،ذلكلانعدام نص قانوني یمنع جزائیامباشرة یمكن متابعته
174.من قانون العلامات التجاریة الأردني37مسؤولیة الشریك في جرائم العلامات في المادة 

المطلب الثاني
بالعلاماتعقوبات الجرائم الماسة 

التي، 06-03من الأمر32في المادة جنحة تقلید العلامةتناول المشرع عقوبات 
"مع مراعاة الأحكام الانتقالیة لهذا الأمر ودون الإخلال بأحكام الأمر نصت على أنه: 

بس ة التقلید یعاقب بالحن العقوبات، فإن كل شخص ارتكب جنحالمتضمن قانو66/156
2.500.000خمسمائة ألف دینار(نتین وبغرامة من ملیونین و ) أشهر إلى س6من ستة(

دج) أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط10.000.000دج) إلى عشرة ملایین دینار(

مع الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة.
الأدوات التي استعملت في المخالفةمصادرة الأشیاء والوسائل و 

.175إتلاف الأشیاء محل المخالفة"

عقوبات ، عقوبات أصلیة، و المادة أن المشرع قرر نوعین من العقوباتیتضح من نص 
.176یلیةأخرى تكم

.422، مرجع سابق، صزین الدینصلاح)174(
06- 03من الأمر 32المادة )175(
.181، مرجع سابق، صسلامي میلود)176(
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الفرع الأول
العقوبات الأصلیة

.(ثانیاً)الغرامة المالیةو ( أولاً) في الحبس العقوبات الأصلیة تتمثل 

أولا: الحبس:

اوح ما بین شهرین مدة الحبس في الجنح تتر ، فإنقوباتعالانونقمن 5المادة بعملا
رجوعا إلى شهرین فیما یخص المخالفات، و ما بین یوم واحد على الأقل و سنوات، 5إلى 

شخص یأتي فعلا یعتبر تقلیدا فیها تخص أيالمقررةلعقوبة ا06-03من الأمر 32للمادة 
.177تاجر أو صانع أو مقدم خدمات–ما كانت صفته هللعلامة التجاریة المسجلة م

وبة الحبس في التشریع فإن عقالملغىما یجدر التنویه إلیه أنه مقارنة بالقانون و 
، ما یعني أن المشرع 178أشهر3سنوات أما الحد الأدنى فكان 3الجزائري كان حدها الأقصى 

، حق الانتخابلا الظروف المخففة أو الحرمان منلم یتناول حالة العود، و كما أنه، قلصها
.180للأحكام العامة في قانون العقوباتهابل ترك،179،فیما یخص جریمة التقلید

حالةنص المشرع المصري على،لهماخلافاو لكن.181المشرع المغربيحالكذلكهوو 
خمسین تقل عن ولاشهرینحبس لا تتجاوزعقوبةفقرر، م فقمن 113العود في المادة 

.182تبعیةإلى عقوبات أخرى ألف جنیه بالإضافة 

.74صمرجع سابق،،وآخرونبوهدة حسام الدین)177(
.232، مرجع سابق، صراشدي سعیدة)178(
.76، مرجع سابق، صمیلود یزید)179(
مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا حمایة العلامات التجاریة، ، مزغیش عبد الرزاق)180(

.36،ص2006/2009للقضاء، الجزائر، 
دار الآفاق المغربیة، - دراسة في القانون المغربي والاتفاقیات الدولیة-الملكیة الصناعیة والتجاریة، فؤادمعلال )181(

.623، صالدار البیضاء، الرباط، د.س.ن
.310، مرجع سابق، صالفتاحبیومي حجازي عبد )182(
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ح ما المشرع عقوبة حبس تتأرجأما الجرائم الأخرى التي تمس بالعلامات، فقد أقر لها 
.183)06- 03من قانون العلامات(أمر33بین شهرین إلى سنة واحدةـ، تطبیقا لنص المادة 

المادة ى فإن المشرع المصري یحددها فيعن عقوبة الحبس في تشریعات الدول الأخر و 
لا تتجاوز سنة، أشهر و 03لا تقل عن الأردنيفي التشریع و بمدة لا تقل عن شهرین.113

716/1المادة ها فيكذلك المشرع الفرنسي حددو /قانون العلامات التجاریة.38حسب المادة 
هر حددها بشفقد حذا حذو هذه التشریعات المشرع المغربي، و .184سنوات3بـ فم من ق 

.185/قانون الملكیة الصناعیة المغربي226المادة أشهر، رجوعا إلىإلى ستة 

ثانیا: الغرامة المالیة:

یحكم بها القاضي في حال مبلغ مالي للإدارة المختصة، و دفع المحكوم علیه تتمثل في 
الأحكام التشریعیة أو بعضها، علما أنها تتجاوز في مواد خلال الشخص بالقواعد القانونیة و إ

غرامة السابقمن قانون العلامات429المادة بالمشرعقد حددو .186دج2000الجنح 
الطبیة.دج في جریمة الغش في البیع والتدلیس في المواد الغذائیة و 000.20إلى2000من

غرامة تتراوح06-03من الأمر 04و03فیما یخص جرائم مخالفة أحكام المادةقررو 
فقد حدد 06- 03من الأمر32لمادة لبالعودةو .187دج2.000.000دج و50.000بین 

- 66الأمر ، بینما188دج00010.000.إلى ، 2.500.000لتقلید غرامة مالیة من لجنحة ا
189.عشرون ألف  كحد أقصىأدنى و شرة آلاف  كحد حددها بعكان ی، فالملغى57

.35، مرجع سابق، صمزغیش عبد الرزاق)183(
.52، مرجع سابق، صعبد الفتاح حسیبةوبلخضر فهیمة)184(
.622، مرجع سابق، صمعلال فؤاد)185(
، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة والداخلیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، مصطفى محمد جمال)186(

.527ص، 1889
.37ص.مرجع سابق، ، رحال رجاء)187(
.23، مرجع سابق، صحمادي زوبیر)188(
المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجاریة.57-66من الأمر 29و28المادتین )189(
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المشرع الأردني حدد هذه الغرامة من مائة دینار إلى ثلاثة ألاف دینار، أما المشرع و 
جنیه، أما عن المشرع الفرنسي عشرین ألفددها ما بین خمسمائة آلاف جنیه و المصري فح

، كما أنه في حال ارتكاب جریمة التقلید من عصابة، أورو300.000تصل إلى غرامة قرر ف
عن الغرامة في التشریع المغربي فهي تتراوح و .190أورو500.000فإن الغرامة قد تصل حدود 

.191)المغربيق م ص من 226المادة (درهم 250.000دج و25.000بین 

المطبقة على المشرع الجزائري في الأمر الخاص بالعلامات العقوباتلم یحدد 
716/11إلى 716/9د من المواالتي تعاقب علیها ،المشرع الفرنسيالأشخاص المعنویة مثل

المنع من مزاولة الغرامات و فیما یخص 39- 131/38قوبات التي تم تكریسها في المادة بالع
لعقوبة من قانون الملكیة الفرنسي فإن ا716/12لمادة طبقا لالنشاط بمناسبة ارتكاب الجنحة، و 

.192تضاعف في حالة العود

من قانون العقوبات نجد أنها قررت أن الحد 18على أحكام المادة بالاطلاعغیر أنه 
.193دج500.000امة المالیة تساوي الأقصى للغر 

الفرع الثاني
العقوبات التكمیلیة

تخرج عن لتجاریة التي لا بالإضافة إلى العقوبات المقررة لكل نوع من جرائم العلامات ا
، فقد أعطى الأقصى حسب تشریع كل دولةالحبس والغرامة المالیة والتي یتنوع حدها الأدنى و 

من 32في نص المادة وردت.194سلطة تقدیریة للمحكمة في تقریر عقوبات تكمیلیةالمشرع 
الإتلاف.ق المؤقت أو النهائي، المصادرة و التي هي: الغل، و 06-03لأمر ا

.182، مرجع سابق، صمیلود سلامي)190(
.622، مرجع سابق، صمعلال فؤاد)191(
.78، مرجع سابق، صیزید میلود)192(
.78، نفس المرجع، صیزید میلود)193(
.217، مرجع سابق، صالخشروم عبد االله حسین)194(
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السابق ینص على هذه العقوبات بالإضافة إلى أنه أجاز 57-66قد كان الأمر و 
بنشره بتمامه أو بتلخیص في الحكم في الأماكن التي تحددها و للمحكمة أن تأمر بإلصاق نص

.195المحكوم علیهكله على نفقةذلكو الجرائد التي تعینها

.196في أماكن معینةقد أضاف المشرع الفرنسي ضرورة نشر الحكم في الصحف أو و 
من قانون العلامات التجاریة 39بالمثل فعل المشرع الفلسطیني، حیث نص في المادة و 

كذلك في نص المادة درة و الإتلاف كعقوبات تكمیلیة و المطبق في الضفة الغربیة على المصا
197من قانون العلامات التجاریة النافذة في قطاع غزة.39

النهائي للمؤسسة:أولا: الغلق المؤقت أو 

الحكم . و 06198-03لأمر من ا23ع الجزائري هذه العقوبة في نص المادة ر أورد المش
بغلق المؤسسة یؤدي إلى منع المحكوم علیه من ممارسة النشاط الذي ارتكبت بصدده 

الاعتداء جسامةحسب الغلق قد یكون نهائي أو مؤقت، فتقدیر ذلك یكون و ، 199الجریمة
، مع الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یحدد مدة قصوى 200التي تنتج عنهكذلك الأضرار و 

علیه فالأمر متروك للسلطة التقدیریة للقاضي، كذلك لم یبین مصیر و في حالة الغلق المؤقت، 
.201عمال المؤسسة بعد إصدار قرار الغلق على عكس المشرع الفرنسي

ملخصوص إذا استخدمت الجرائى وجه اترتبط عقوبة الغلق بالأشخاص المعنویة علو 
ا استعملها أشخاص طبیعیة لصالح ولحساب السالف ذكرها للترویج لمنتوجات المؤسسة، أو إذ

.تلك المؤسسة

المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجاریة.57-66من الأمر 34/2المادة )195(
.183، مرجع سابق، صسلامي میلود)196(
.91، مرجع سابق، صكأحمد عبد الحمید مبار محمود )197(
.53، مرجع سابق، صعبد الفتاح حسیبةوبلخضر فهیمة)198(
.75، مرجع سابق، صعراس بلال، عفافسة الصالح، بن نكاع آمال، بوهدة حسام الدین)199(
.112، مرجع سابق، صزواني نادیة)200(
.83، مرجع سابق، صیزید میلود)201(
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ثانیا: المصادرة:

تحمل علامة مقلدة، كذلك الآلات جات المقلدة، أو التي تسلط هذه العقوبة على المنت
الخاصة بحمایة لنصوصذا تطبیقا لهو ، 202التقلیدالوسائل التي استخدمت في ارتكاب فعل و 

.203من الأمر32/2المشرع الجزائري بصریح العبارة في المادة هاقد أورد، و الملكیة الصناعیة
إلزامي على هاالحكم بهذه العقوبة بعد تمام الجریمة وصدور حكم بعقوبة جزائیة، و تطبقو 

.204لتشریع السابقلخلافاعند ثبوت إدانة المتهم، القاضي خاصة

لتقلید أو الآلات المستعملة في ارتكابكذلك امعینة، و المصادرة هي أن تؤول أموال و 
المخالفات إلا في حال وجود نص ها في الجنایات دون الجنح و حكم بإلى الدولة، یُ تنفیذه

، إلا عقوبة تكمیلیة06-03من الأمر 32تعتبر حسب المادة ، و 205بذلكبغیر قانوني یقضي 
شترط في المصادرة ألا تشمل ما ورد یُ و .206ق ع16نص المادة أنها تكیف كتدبیر أمن حسب

أن تأمر بها المحكمة.شمل أشیاء تعود ملكیتها للغیر، و أن لا تو من أموال،15المادة في

هذا لتثبیت الحجز أو تأكیده، ادرة تكون في الأصل بعد الحجز، و كما سبق القول المص
مع أنه یحكم بالمصادرة حتى في حالة البراءة، حیث أقرت محكمة الجزائر بمصادرة منتجات 

Banita تلاف رواسم و ٕ على عكس ما یعمل به في و .17/07/1967نماذج العلامة في وا
الدولة یدها الاستیلاء، فإنه في المصادرة لا تلتزم الدولة بتعویض مالك الأموال التي وضعت 

.207علیها بمصادرتها

ات التكمیلیة كالقانون الأردني ضمن العقوبقد نصت عدة قوانین أخرى على المصادرة و 
من قانون علامات البضائع 04المادة قانون العلامات التجاریة و من 39المادة في 

.42صمرجع سابق،، قاسة سهاموعمري سعاد)202(
.66ص، مرجع سابق، بن قویة مختار)203(
.233، مرجع سابق، صراشدي سعیدة)204(
.223- 222، مرجع سابق، صحمادي زوبیر)205(
.75، مرجع سابق، صعراس بلال، عفافسة الصالح، بن نكاع آمال، بوهدة حسام الدین)206(
.110، مرجع سابق، صزواني نادیة)207(
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القانون و ، 209م ف ممن قانون حمایة حقوق 113القانون المصري في المادة و ، 208الأردني
716/14الفرنسي في نص المادة 

من قانون 39كذا المشرع الفلسطیني في المادة و 210
بیعها ة الأشیاء المحجوزة و المشرع اللبناني ینص على مصادر حتى و ،211العلامات التجاریة

.212مكتب الحمایةة المدعي و لمصلح

ثالثا: الإتلاف:

الحكم بالإتلاف لا یعود الثالثة، و بة تكمیلیة في الفقرة الإتلاف كعقو 32أوردت المادة 
.213لیس اختیاريأنه وجوبي و أية التقدیریة للمحكمةإلى السلط

یمت على الشيء موضوع الاعتداء، أٌقالإتلاف هو القضاء على النسخ أو الصور التي و 
في حالة الضرورة فقط، حیث هیتم توقیع.214جعلها غیر صالحة للاستعمال أو الاستهلاكو 

یطبق مثلا في حالة وجود علامات مقلدة على المنتجات، أو في حالة وقع على هذه المنتجات 
.215الدواءرا للمستهلك، خاصة مجال الغذاء و سبب مضامن أنواع التقلید أو التزویر، و أي نوع

اختیاري، شرع الفرنسي الحكم بالإتلاف أمر جعل المعلى خلاف المشرع الجزائري،
كانت ملحقة إذافهو یجیز إتلاف السلع إلا، 216الفرنسيق م فمن 716/14حسب المادة 

من قانون 39المادة في هأجاز ف، أما القانون الأردني 217نهالا یمكن فصلها عبالعلامة، و 
بل توزیع نص على الحكم بعدم الإتلافو اختیاري، جعلهف218العلامات التجاریة الأردني

.467- 462، مرجع سابق، صصلاح زین الدین)208(
.739، مرجع سابق، صوائل بندقو مصطفى كمال طه)209(
.80، مرجع سابق، صیزید میلود)210(
.91، مرجع سابق، صمحمود أحمد عبد الحمید مبارك)211(
.300، مرجع سابق، صعلي ندیم الحمصي)212(
.38، مرجع سابق، صرحال رجاء)213(
.111، مرجع سابق، صزواني نادیة)214(
.68، مرجع سابق، صبن قویة مختار) 215(
.81، مرجع سابق، صیزید میلود) 216(
.186، مرجع سابق، صدسلامي میلو )217(
.429، صنیصلاح زین الد)218(
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حدى جمعیات لإكهبةبیع المواد المقلدة على المحتاجین أو الاستفادة منها كتقدیمهاالعائد من 
.219الخیر، في حال تأكد للمحكمة أن المواد المقلدة تتمتع بجودة عالیةالإحسان و 

كما أجازه المشرع، 220كذلك فعل المشرع اللبناني، حیث أجاز الحكم بالإتلافو 
من قانون علامات البضائع للمحكمة 11/3المادة أجاز في اختیاري، و الفلسطیني فجعله

- تعویض الفرقاءجرائم العلامات، و الأدوات المستخدمة في ارتكابو التصرف في البضائع 
لتعامل بتلك م نتیجة االخسائر التي لحقتهعن الأضرار و - بشرط أن یكونوا حسني النیة

كذلك أجاز و .221العلاماتالأوصاف التجاریة من علىزالة العلامات و إالبضائع، وهذا بعد 
السلع والمنتجات /ق م ص للمحكمة إصدار أمر بإتلاف228المادة المشرع المغربي في

.222الوسائل المستخدمة في تزییفهاوكذاالمزیفة 

الفرع الثالث
انقضاء الدعوى العمومیة

مها وفاة التي أهومیة بالأسباب العامة للتقادم، و كسائر الدعاوى، تنقضي الدعوى العم
(ثالثا).كذلك التقادم(ثانیا)، و قوة الشيء المقضي فیهصدور حكم حائز ل(أولا)، و المتهم 

:المتهموفاة-أولا

انقضاء الدعوى الجزائیة، فیمتنع عن رفع الدعوى إذا حدثت المتهمیترتب على وفاة 
موضوعها إذا توفي تلتزم المحكمة بالحكم بانقضائها دون الفصل في قبل رفع الدعوى، و الوفاة

لا یجوز تقدیم طعن بالاستئناف أو الطعن من طرف النیابة و المحكوم علیه أثناء سیر الدعوى.
قبل عد صدور حكم ابتدائي في الدعوى و العامة أو حتى من ورثة المتهم إذا حدثت الوفاة ب

.618، مرجع سابق، صالخشروم عبد االله حسین)219(
.300، مرجع سابق، صالحمصي علي ندیم)220(
.93، مرجع سابق، صمحمود أحمد عبد الحمید مبارك)221(
.623، مرجع سابق، صمعلال فؤاد)222(
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ذااستئناف الحكم. ٕ الصادرة في حكم على القائم بالتقلید بعقوبة معینة ثم توفي، فإن العقوبةوا
، لأنها تتسم بالطابع الشخصي، هذا دون المصادرة.حقه تنقضي بوفاته

على المجلس أن یحكم بانقضاء الدعوى العمومیة إذا توفي المقلد بعد توقیع عقد و 
بالتالي یسقط نهائي قبل الوفاة، و بصدور حكم تنقضي كذلك و الاستئناف أو الطعن بالنقض.

یُرد من تركة المتوفى ما وجب من و السالبة للحریة.الحكم الخاص بالعقوبات المقیدة و 
مصاریف، لأنها تعتبر دیون على تركة المتوفى، حیث أن الوفاة لا تُسقط الدیون بل تجعل 

.223تلك الدیون تنتقل إلى ذمة الورثة

المقضي فیه:صدور حكم حائز لقوة الشيء-انیثا

تتمثل في صدوره عن جهة لیحوز الحكم حجیة الشيء المقضي فیه لابد من شروط 
كذلك قطعي بحیث یفصل في یر قادر للطعن بالطرق العادیة، و أن یكون نهائي غقضائیة، و 

/ق إ ج فإنه لا یجوز استئناف الأحكام التحضیریة 427موضوع الدعوى، فبالعودة إلى المادة 
ع أو الأحكام التي فصلت في أمور عارضة إلا بعد صدور حكم في الموضو أو التمهیدیة 

علیه، لانقضاء الدعوى العمومیة لا و استئناف ذلك الحكم في ذات الوقت، على هذه القطعیة.و 
.224مستنفدا لجمیع طرق الطعن العادیةكم فیها، بل یجب أن یكون نهائي و یكفي صدور ح

التقادم:-ثالثا

سنوات، تطبیقا للقواعد العامة الواردة في 3جنحة بمضي باعتبارهاتتقادم دعوى التقلید
من قانون 12المدة التي قررها المشرع الأردني (المادة وهي نفس.225القانون الجنائي

نص ، والمشرع المغربي ب226دة من اكتشافه من طرف المضرورسنة واحعلامات البضائع) أو 

یزید، مرجع سابق، ص86. میلود (223)

یزید ، نفس المرجع، ص87. میلود (224)

زواني نادیة، مرجع سابق، ص113. (225)

صلاح زین الدین، مرجع سابق، ص265. (226)
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من قانون الملكیة 716/5المادة التقلید حسبوتتقادم دعوى.227ق م ص205/3المادة 
.228سنوات من ارتكاب الجریمة3الفكریة الفرنسي بمضي 

.592، مرجع سابق، صفؤاد معلال)227(
.71، مرجع سابق، صمیلود یزید)228(
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خاتمة 

هتم المشرع التي االعلامة التجاریة وسیلة من وسائل المنافسة المشروعةتعتبر 
ء على المستوى الداخلي أو سواخاصةبحمایتها نظرا لدورها الفعال في المیدان التجاري

المعهد إلا إذا اعتمدها بالحمایةیمكن أن تحظى العلامة، وبطبیعة الحال لاالدولي
لك فإن ، بذها في النشرات الرسمیة للإعلاناتنشر تسجیلها و ني للملكیة الصناعیة بعد الوط

أخیرا حق مكتسب لمن قام للعلامة التجاریة ضوابط وحمایة كفلها القانون فهي أولا و 
لسابق ، لذلك أصبحت العلامة التجاریة إجباریة على خلاف التشریع اابتكارهابتسجیلها و 

اختیاري وهدف المشرع من ذلك هو حمایة المستهلك بالدرجة الأولى أمر الذي جعلها 
یعكس وهذا أیضا ما،نوعیتهاة وسیلة لمراقبة مصدر المنتجات و بجعل العلامة التجاری

تفتحها على اقتصاد السوق وما و المرحلة التي تعیشها الجزائر في المیدان الاقتصادي
ل التجاري على تكریس حریة التبادتفرضها من ضمانات قانونیة وتشریعیة من أجل

جلب الاستثمار الشيء الذي یفرض دولي وتشجیع المنافسة المشروعة و الالمستوى الداخلي و 
مة ، وعلى هذا الأساس قد منحت العلاعلامات التجاریةمعه توفیر الحمایة الكافیة لمالكي ال

لامات تعلق بالعالم03/06، تجسدت الأولى في الأمر التجاریة حمایة وطنیة ودولیة
الاتفاقیات ة المتمثلة في مختلف المعاهدات و والثانیف المراسیم المكلمة والمنظمة لهومختل

،غیرهاباریس واتفاقیة مدرید واتفاقیة نیس و التي انضمت وصادقت علیها الجزائر كاتفاقیة
ن حتمیة وجود هذه الترسانة القانونیة له دور فعال في مكافحة ٕ سلع ظاهر تقلید الوا

المنتجات التي غزت السوق الجزائري مما یفرض معه وضع حد لهذه الظاهرة وهذا ما و 
الرموز المستبعدة من حرص علیة المشرع من خلال تحدید نظام العلامات  وبالأخص بیان 

، لكن حبذا لو كانت العقوبات أكثر تحدث لبسا من أجل خداع المستهلكالتيالتسجیل أو
ضمان حمایة أكثر للعلامة.ردعا مما علیه الآن ل
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المراجعقائمة



الفهرس



سلط المشرع الجزائري الحمایة القانونیة على العلامة التجاریة المسجلة، سواء تعلق 
الأمر بالحمایة الجزائیة أو الحمایة المدنیة، وذلك دون العلامة التجاریة غیر المسجلة التي 

لم یسلط علیها أي نوع من أنواع الحمایة.

المقارنة، إجراءات الحمایة وقد بین المشرع الجزائري شأنه في ذلك شأن التشریعات 
على العلامة، إلا أنه لم یوضح كل صورة من صور التعدي على العلامة كل على حدى، 
كمطابقة العلامة، ومشابهتها، واغتصابها، ووضع علامة مملوكة للغیر، وبیع منتجات علها 

نما جمعها كلها تحت مفهوم التقلید. ٕ علامات مقلدة، وا

لعلامة، سواء تعلق البة بالتعویض عن التعدي على اووضع المشرع إجراءات المط
الأمر بالدعوى المدنیة الأصلیة، أو الدعوى المدنیة التبعیة لدعوى التقلید، أو وفقا لدعوى 

المنافسة غیر المشروعة.
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